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 ٢٤٥

  لخصالم
  

ھ        أصبح فیروس كورونا محل اھتمام عالمي حیث دخل معترك الحیاة بتأثیر تبعات

ده     ت قواع واء أكان ة س ذلك القانونی ة وك سیاحیة والاجتماعی صحیة وال صادیة وال الاقت

ن        اء م ذا الوب ة ھ د ماھی ى تحدی اج إل ر یحت ل الأم ا جع ة، مم وعیة أو الإجرائی الموض

ة وتح ة الإجرائی ة القانونی ي  الناحی ي تنتم دول الت بعض ال انوني ل ع الق ة الواق د معرف دی

ا               ن ھن ذا المرض، وم ك لمواجھة ھ ا وذل سوني او غیرھم للنظام اللاتیني أو الأنجلوسك

ة   كالیة الدراس اءت اش ال         ج ي المج اً ف اء قانون ف الوب د وص ي تحدی ن ف ي تكم والت

ع                ا ھو الواق م م ن ث ال الموضوعي؟ وم ي المج ھ ف ف عن انوني  الإجرائي، وھل یختل  الق

للدول التي تنتمي للنظام اللاتیني والأنجلوسكسوني او غیرھا لمواجھتھ؟ وتعتبر دراسة       

اً          دولي مع وطني وال ذه الدراسة     . ھذا الموضوع ذات أھمیة على المستوى ال یح ھ ذا تت ل

ي    ومن   نھج التحلیل لال             خلال الم ن خ ة م ا القانونی ا ماھیتھ ین أولھم ى مبحث سیمھا إل  تق

ا         المطلب الأول    ة، وثانیھم ا القانونی حول مفھوم الكورونا، والمطلب الثاني حول طبیعتھ

  .الواقع القانوني لمواجھتھا

اھرة،    : الكلمات المفتاحیة وة الق ا، الق روس كورون ي،      فی ام اللاتین انع، النظ ذر أو الم الع

  .النظام الأنجلوسكسوني، الماھیة القانونیة، الواقع القانوني
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 ٢٤٦

Abstract 

 

The Corona virus has become a global concern since its 

emergence in the battlefield of life and due to its impact on the 

economic, health, tourism, social as well as its legal 

consequences, whether its substantive or procedural rules, 

which made it necessary to define what this epidemic is from a 

procedural legal point of view and determine the legal reality of 

some states that belong to the Latin and Anglo-Saxon legal 

systems in order to confront this disease, and through the 

analytical method, the study will be concerned on the legal 

aspect and the legal reality of the disease in the Latin, Anglo-

Saxon and other legal systems.  

Keywords: Coronavirus, Force Majeure, Fate or Hindrance, 

Latin System, Anglo-Saxon System, Legal Essence, 

Legal Reality. 
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 ٢٤٧

  المقدمة
  

ا               إن ال  ة داخلھ یادة الدول سط س ي تب دة الت ي الوحی ة ھ ي الدول ضائیة ف سلطة الق

ة        وخارجھا، ولا سلطان لأي جھة علیھا، ولا یجوز التدخل في شئونھا أو في سیر العدال

صة            لطة أن تعطل من ھ لا یجوز لأي س ك أن فیھا ویكفل القانون استقلالھا، وینتج عن ذل

لتھا السامیة، حیث أنھا الحصن الحصین للحقوق القضاء بالحیلولة بینھا وبین أداء رسا

تثنائیة           والملاذ الآمن للحریات، ومن ثم فلا یجوز تعطیل جلساتھا حتى في الظروف الاس

زأ،           ك لا یتج ا أن المل دل لا یتجزأ، كم ا، لأن الع اء كورون سبب وب بلاد ب ا ال ر بھ ي تم الت

واط              ى الم ى أرضھا وعل یادتھا عل ي    فالدولة تظل قائمة وتبسط س ا ف ین فیھ نین والمقیم

ا،       سیادة وجوھرھ ة ال راً لحری ر مظھ دل یعتب ث أن الع سواء، حی ى ال رب عل سلم والح ال

 فیھ انتقاص من –ولو مؤقتاً–وتحدیداً في قضائھا الوطني، وبالتالي فإن تعطیل المحاكم      

ة             ة للعدال ضاء وحمای تقلال الق سلطات واس ین ال صل ب . سیادة الدولة، ومخالفة لمبدأ الف

شرع   و عى الم ذا س ا، ل سات وانتظامھ ب دوام الجل ك ویج اس المل و أس دل ھ ا أن الع بم

شریعات    دة ت داره ع ا بإص اء كورون ور وب ل ظھ ستقبل قب شراف الم ى است اراتي إل الإم

ائط            تخدام وس ك باس د وذل ن بع ون ع تسمح بتحول القضاء التقلیدي إلى قضاء رقمي یك

ة  ا الحدیث رض كو  . التكنولوجی ور م د ظھ ذا عن الم،    ل ة دول الع ي كاف شاره ف ا وانت رون

صحیة               اة ال احي الحی ة من ي كاف اعتبرتھ منظمة الصحة العالمیة وباءاً عالمیاً حیث أثّر ف

ذلك       . والاقتصادیة والاجتماعیة بل السیاسیة فیھا    ھ ك ي بظلال ذا المرض یلق ث أن ھ وحی

الي        د    على الحیاة القانونیة عموماً والإجرائیة على وجھ الخصوص، وبالت ن تحدی د م لاب

وة             ي ق ال الإجرائ ي المج د ف ھ وھل یع یف طبیعت ھ توص ماھیتھ القانونیة والذي یدخل فی

ي              سبب الاجنب ن صور ال د صورة م م یع ن ث ة سماویة، وم قاھرة أم ظرف طارئ، أم آف
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 ٢٤٨

ب       ذاً لواج ي أو منف ق اجرائ اً لح ي، ممارس ل الإجرائ صم للعم ل مباشرة الخ ذي یجع وال

  .حیلة بصفة مطلقة أو جزئیة أم أنھا غیر ذلكاجرائي تكاد تكون مست

ي    جاءت اشكالیة الدراسةومن ھنا  اً ف والتي تكمن في تحدید وصف الوباء قانون

ع    و الواق ا ھ م م ن ث وعي؟ وم ال الموض ي المج ھ ف ف عن ل یختل ي، وھ ال الإجرائ المج

ا لمواجھ     سوني او غیرھ ي والأنجلوسك ام اللاتین ي للنظ ي تنتم دول الت انوني لل ھ؟ الق ت

اً       دولي مع یح   . وتعتبر دراسة ھذا الموضوع ذات أھمیة على المستوى الوطني وال ذا تت ل

ة  خلال المنھج التحلیلي  ھذه الدراسة ومن      تقسیمھا إلى مبحثین أولھما ماھیتھا القانونی

ة،       ا القانونی من خلال المطلب الأول حول مفھوم الكورونا، والمطلب الثاني حول طبیعتھ

 :  القانوني لمواجھتھا كالآتيوثانیھما الواقع
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  المبحث الأول
  الماهية القانونية للكورونا

  
إن دراسة ماھیة الكورونا تتطلب التطرق إلى تحدید مفھومھا في المطلب الأول،      

  :ومن ثم بیان طبیعتھا في المطلب الثاني وذلك على النحو التالي

  
  المطلب الأول

  مفهوم الكورونا 
ة            المقصود من المفھوم تحدی      م لمحة تاریخی ن ث رع الأول، وم ي الف ا ف د تعریفھ

  : عنھا في الفرع الثاني كالتالي

  الفرع الأول 
  تعريفها

ا        ان تعریفھ م بی صن الأول، ث ي الغ اً ف ةً وعلم ا لغ اً للكورون د تعریف ب تحدی یج

   :الاصطلاحي في الغصن الثاني

  الغصن الأول
ًلغة وعلما  تعريف الكورونا ً

  
ف ال     ن          المقصود من تعری ا م م معناھ ن ث ةً أولاً، وم ا لغ د معناھ ا ھو تحدی كورون

  :الناحیة العلمیة ثانیاً وھذا على النحو الآتي



 

 

 

 

– 

 ٢٥٠

  المعنى اللغوي لكورونا: أولاً

، فیروس كورونا، وتعني التاج أو الھالة(عربیاً " coronavirus "یُشتق اسم 

ات الفی         )covاختصاراً   ز لجزیئ ر الممی ات (روس ، حیث یشیر الاسم إلى المظھ ) الفریون

ا            سطحیة، مم روزات ال ن الب ا م ك خُملً ث تمتل ي، حی ر الإلكترون والذي یظھر عبر المجھ

سیة             ة الشم ك أو الھال اج المل ى شكل ت ا باسم      )١ (.یُظھرھا عل سمى الكورون ان م وإذا ك

صیبة    ي م ة، فھ ة العظیم شدة أو النازل صال أو ال لاك أو الاستئ ي الھ ي تعن ة فھ الجائح

ن     )٢ (.متلفة للمال أو النفس، نازلة، محنھ، ونقمھ   مُذھِبھ أو    ي م ة ھ إن الجائحة في اللغ

صال   لاك والاستئ ي الھ اح وتعن وح والاجتی ي   . الج ھ یعن شيء یجوح اح ال ال ج ویق

ھ فیجتاحھ أو         ي مال استأصلھ، ومنھ اشتقاق الجائحة، والجائحة المصیبة تحل بالرجل ف

 )٣ (.الشدة والنازلة العظیمة: الجوحة والجائحة

                                                             
ر     ) كل المُعدي للفیروسالش( یُشیر الاسم إلى المظھر الممیز للفیریونات    )١ ( ر المجھ ر عب ذي یظھ وال

زغاباتٍ من البروزات السطحیة البصلیة الكبیرة، مما یُظھرھا على / الإلكتروني، حیث تمتلك خُملًا 
سیة     شوكة الفیروسیة         . شكل تاج الملك أو الھالة الشم ة لل سیماتٍ فولفی ر ق شكُل عب ذا الت دث ھ یح

)S(  ،ثُ        ، وھي بروتیناتٌ تملأ سطح الفیروس ف، حی ي الوص ةٍ ف ر دق رى أكث سمیات الأُخ  ولكن الت
ة   )أو الفیروس المكلل(الفیروس التاجي، فیروس الھالة، الفیروسة المُكَلَّلَة     : یُسمى ة التاجیّ ، الحُمّ

ة       ة المكلل ة التاجی ة، الحم اء الاتصال        .الحُمَة الإكلیلی ربین أثن خاص المق ین الأش دث ب ال یح  والانتق
رذاذ     ر ال ر عب سعال     المباش ن العطس وال اتج ع سي الن b 2018: Virus Taxonomy .التنف

"Release.2019International Committee on Taxonomy of Viruses  ,  
ة  )٢ ( بعاوي، جائح م س ر باس ا ( یاس ایروس كورون ة، درا ) ف وانین الإجرائی ام الق ي أحك ا ف ة وأثرھ س

  .٥، ص ٢٠٢٠ یونیو ٦، ملحق خاص، عدد ٨مقارنة مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة، سنة 
   . ٤٣١، ص ٢لسان العرب، ابن منظور، ج  )٣ (
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 ٢٥١

  المعنى العلمي لكورونا: ثانیاً

ي         دوى ف شر ع ي الب سبب ف ات ت إن فیروسات كورونا ھي مجموعة من الفیروس

ل     ة مث الجھاز التنفسي والتي تتضمن الزكام وعادةً ما تكون خفیفة، ونادراً ما تكون قاتل

سیة           د . المتلازمة التنفسیة الحادة الوخیمة ومتلازمة الشرق الأوسط التنف ى  ولا توج  حت

ة أو    سطور للوقای ذه ال ة ھ ى كتاب ا حت ق علیھ یة مواف ضادات فیروس ات أو م الآن لقاح

ا لاج منھ ذ   . للع اً من اءاً عالمی ة وب صحة العالمی ة ال اً لمنظم ا وفق ایروس كورون د ف ویع

 وھو مرض معدي، وھو من عائلة فیروسیة تسبب التھابات تنفسیة،      )١ (.١١/٣/٢٠٢٠

  .ات مفعلة أو مرخص بھا أو علاج مخصوص لھاولا یوجد لھا حتى الآن لقاح

  الغصن الثاني
  التعريف الاصطلاحي

رد أو جراد             ن مطر أو ب سد م الجائحة تصیب الثمار والأموال، فھي كل ظاھر مف

نع       ة لا ص ي آف أو ریح أو حریق، وھي الآفة التي تھلك الثمار والأموال وتستأصلھا، وھ

رد أو الجراد،    الریح والب ى یلاحظ أن جائحة       و للآدمي فیھا ك ذا المعن ة ھ ش وبدلال العط

  )٢ (.یكون أمر غیر إرادي أي بمعنى أنھا خارجة عن إرادة الإنسان) فایروس كورونا(

د      "وعند المالكیة ھو     ات بع ر ونب ما أتلف من معجوز عن دفعھ عادةً قدراً من ثم

 یجیح الإنسان الجائحة اسم لكل ما: "، وما لا یستطاع دفعھ كالبرد والریح وأیضاً        "بیعھ

  .وینقصھ وعند الحنفیة فھي عذر على عكس المالكیة والحنابلة والشافعیة فھي جائحة
                                                             

، وأعلنت منظمة ٢٠١٩تفشى المرض للمرة الأولى في مدینة ووھان الصینیة أول شھر دیسمبر      )١ (
ث         ینایر أن تفشي  ٣٠الصحة العالمیة رسمیاً في      ة تبع حیة عام وارئ ص ة ط شكل حال روس ی  الفی

  .٢٠٢٠ مارس ١على القلق الدولي وأكدت تحول الفایروس إلى جائحة یوم 
  .٥، مرجع سابق، ص )فایروس كورونا(یاسر باسم سبعاوي، جائحة  )٢ (
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 ٢٥٢

ي            رة تغط المقصود من لفظ الجائحة ھو انتشار المرض عبر مناطق جغرافیة كبی

الم بأسره،       ددة والع ام          )١ (قارات متع ي ظل أحك ي ف سبب الأجنب دى صور ال ي إح ذا فھ  ل

 لأنھا واقعة أو حدث أو ظرف مستقل عن إرادة أطراف الرابطة قانون المرافعات المدنیة 

ة  صوم (الإجرائی ا أو        ) الخ ن دفعھ ا ولا یمك ن توقعھ واء، ولا یمك د س ى ح ر عل والغی

ث                 ة بحی تحالة مطلق ة اس ي حال صم ف ل الخ أنھا أن تجع ن ش ضارة، م استبعاد نتائجھا ال

ھ ومراك     ة بحقوق ي للمطالب ل الاجرائ رتھ للعم ول دون مباش ذ  تح ة، أو تنفی زه القانونی

ي         ي وھ الواجبات الاجرائیة وھذا التعریف وفقاً لھذا الرأي یتضمن شروط السبب الاجنب

ى                ة عل ار المترتب ى الآث شیر إل دفع، وی ى ال درة عل دم الق ع، وع الاستقلالیة، وعدم التوق

ھ        ي، وأن ل الاجرائ رة العم تحالة مباش و اس ة، وھ ة أو خاص ت عام واء أكان ھ س حدوث

  )٢ (. المعنى الخاص والعام  للسبب الأجنبيیتضمن

وقد ینطبق على كورونا عدة مسمیات منھا في القانون المدني قوة قاھرة أو آفة         

انع        ي أو م بب أجنب ام أو س تثنائي ع ائي أو اس ادث فج ارئ أو ح رف ط ماویة أو ظ س

                                                             
  .  ٢یاسر باسم، مرجع سابق، ص  )١ (
ابق،    )٢ ( ع س م، مرج ر باس ي   . ١٧یاس سبب الأجنب ن ال صود م اص المق المعنى الخ داث  ب و الأح  ھ

ة    ول نی أن تح ك ب ط، وذل ھ فق صراً علی ا مقت ون أثرھ ث یك ده، بحی صم وح ة بالخ ائع الخاص والوق
ات             اء والواجب ام بالأعب ى القی ھ عل ة أو قدرت زه القانونی ة مراك ھ أو حمای ة بحقوق الشخص المطالب

عید عبد الرحمن، القوة القاھرة الإجرائیة الملقاة على عاتقھ خلال المدة المحددة بالقانون، محمد س
المعنى   والسبب الأجنبي. ٢٠٨، ص ٢٠٠١في قانون المرافعات، دار اللغة العربیة، القاھرة في   ب

ق         العام ھو نفسھ الخاص  ذي تنطب ائع، ال داث أو الوق روف أو الأح ر أي الظ ھ الغی ، انما یضاف الی
ة      علیھ شروط السبب الأجنبي والتي تحول بین مباشرة الخصم وا        ي المطالب واء ف د س ى ح لغیر عل

اً          ددة قانون د المح ي المواعی ة ف د  . بحقوقھم ومراكزھم القانونیة أو تضمین الواجبات الإجرائی محم
ا  (وبالتالي فالجائحة . ٢٠٩سعید عبد الرحمن، مرجع سابق ص     ایروس كورون ى لا   ) ف ذا المعن بھ

ي       اس ف ل الن ى ك ق عل د    تكون مقتصرة على الخصم وحده، وإنما تنطب اء البل ة أرج كالحصار  ( كاف
، أو مقتصرة على منطقة أو مدینة معینة، یاسر باسم،  )الاقتصادي أو الغزو الأمریكي على العراق     

  .١٦مرجع سابق، ص 
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 ٢٥٣

بباً              اً أو س اً أو قھری اً مادی ذراً أو مانع د ع د تع ات ق انون الإثب ي   مادي، وفي ق اً، وف أجنبی

ا        (القوانین الأخرى     ة أو غیرھ انون الإجراءات المدنی ل ق ة أو    ) مث اً أو كارث سمى عائق ت

اً        أزمة أو وباء أو اخطار أو مخاطر أو خطر محدق أو حالة ضرورة أو استعجال أو مانع

م  "شرعاً أو عذراً مقبولاً أو مبرراً قانونیاً أو ظروفاً استثنائیة خارجة عن السیطرة أو   ل

د    ". یكن في الإمكان الاحتراز منھا أو تجنبھا أو تلافیھا    د تع ي ق وھي في المجال الاجرائ

اً،   اھرة اجرائی وة ق بعض ق رأي ال اً ل ة   )١ (وفق ن ممارس وھم م صوم أو ممثل ع الخ  وتمن

اً،   ذراً أو مانع د ع د تع ة، وق وقھم الإجرائی ام  )٢ (حق ذ القی ول دون تنفی اً یح  أو عائق

                                                             
، طبعھ ٢٠٠١محمد سعید عبد الرحمن، القوة القاھرة في قانون المرافعات، دار النھضة العربیة،  )١ (

وة   . ٥٧، ص٢٠١١وقیة، ط أولى، لبنان، منشورات الحلبي الحق  وم الق محمد شتا أبو السعد، مفھ
القاھرة، مجلة مصر المعاصرة، الجمعیة المصریة للاقتصاد والسیاسة والاحصاء والتشریع، العدد 

اھرة ٧٤، س ٣٩٤-٣٩٣ ي       ١٩٨٤، الق اھرة ف وة الق شیو، الق صف الك سي من ي الرئی ، القاض
ا      ن الكورون ي زم ة ف ة والتجاری ات المدنی د "المرافع ت"١ ص ١٧\٣\٢٠٢٠" ١٩كوفی ". الن

ة        ة مقارن ة، دراس وانین الإجرائی ي الق اھرة ف وة الق سین الصوفي، دور الق د ی میر محم د س وأحم
راق،         وك، الع ة كرك ، ٢٠١٠دكتوراة في القانون الخاص، مكتبة القانون والعلوم السیاسیة، جامع

ي ) فایروس كورونا(، یاسر باسم سبعاوي، جائحة     ١١٣ص   ة،    وأثرھا ف وانین الإجرائی ام الق  أحك
سنة      ة، ال ة العالمی انون الكویتی ة الق ة كلی ة، مجل ة مقارن دد  ٨دراس ق ع و ٦، ملح ، ٢٠٢٠، یولی

فارس علي عمر، عوارض المواعید الإجرائیة في قانون المرافعات المدنیة، مجلة الرافدین، مجلد 
، أحمد )اد النظر في الحكماعتقال المدعى علیھ بوقف میع (٩٢، ص )٢٠٠٦آذار  (،    ٢٧، عدد   ٨

م          أن ل ا ك ادم واعتبارھ قوط الخصومة وانقضاؤھا بالتق أبو الوفا، انقضاء الخصومة بغیر حكم، س
دم     (٣٨، ص ٢٠١٥، ١تكن وتركھا، الإسكندریة دار الوفاء القانونیة، ط     اكم وع ل المح تعطل عم

ب  تمكن المتقاضیین من اتخاذ إجراءات الطعن في مواعیده یعتبر من قبیل       القوة القاھرة التي توج
  ).توقف میعاده

ھ    )٢ ( انوني بأن انع الق ذر أو الم رف الع ل    "یع رة العم صم مباش ى الخ ا عل ذر معھ ة یتع ھ قانونی حال
انوني          انع الق ذر او الم ذا الع دالرحمن،    "الاجرائي خلال المدة التي یتحقق فیھا ھ عید عب د س ، محم

ال    وما یلیھا،٦٩القوة القاھرة، مرجع سابق، ص    وھذه الموانع قد تنقسم إلى موانع شخصیة مث
ورة      رب أو الث ة الح انقطاع الخصومة أو مادیة مثال الحجر الصحي أو فرض حظر التجوال أو حال
ة    ذي والحراس ي والتنفی ز التحفظ ال الحج ك، ومث ر ذل لات أو غی اع المواص ة أو انقط أو الفتن

ل     وما یلیھا،٢٤القضائیة، یاسر باسم، مرجع سابق، ص   ن قبی د م  والمانع وقفاً لھ لا یمكن أن یع
= 



 

 

 

 

– 

 ٢٥٤

من جانب الخصوم أو ممثلوھم أو تحول دون قیام السلطة القضائیة بالواجبات الإجرائیة 

  .بصلاحیاتھا أو اختصاصھا) القضاة وأعوانھم(

ھ             ره یعرف ة وغی د المالكی لامي عن ھ الإس البرد     "وفي الفق ھ ك ستطاع دفع ا لا ی بم

ذراً   "والریح، والجائحة اسم لكل ما یجیح الانسان وینقصھ   سمى ع ، وھي عند الحنفیة ت

واقعة أو حدث " ھي -وفقاً للبعض–والقوة القاھرة في المجال الاجرائي  .ائحةولیست ج

شخص      ن إرادة ال د سواء     (أو ظرف مستقل أو خارج ع ى ح ر عل صوم أو الغی ، ولا )الخ

ا    ن توقعھ ھ(یمك ا   )أو توقع ن دفعھ ھ(، ولا یمك ضارة،   ) أو دفع ا ال تبعاد نتائجھ أو اس

ھ  ونجعلھ في حالة استحالة مطلقة تحول دون     مباشرة الأعمال الإجرائیة للمطالبة بحقوق

أو مراكزه القانونیة أو تحول دون تنفیذ واجباتھ الإجرائیة أو تمنعھ من الاعتراض على     

ھ،    -ضد الضعف –فالقوة  . الحكم أو تنفیذه   دفع ب  القاھرة ھي السبب الذي لا ینسب لمن ی

  )١ (".ولا یمكنھ دفعھ ویمنعھ عن الوفاء بالواجب المحمول علیھ

  الفرع الثاني
  لمحة تاريخية عن فايروس كورونا

د    ١٩٦٠اكتشفت فیروسات كورونا في عقد       ا الجدی  ومن عائلتھا فیروس كورون

٢٠١٩-NCOV      سي از تنف دوى جھ داث ع ي إح ا دور ف ات لھ ذه الفیروس م ھ  ومعظ

ا      ١٩ویعتبر الكورونا   . خطیرة ا بیت أري   ( من أنواع فیروس كورون ا الف روس كورون ) فی

وع        وھو فی  شدیدة الن ادة ال ) NCOV -٢٠١٩ (٢روس مرتبط بالمتلازمة التنفسیة الح

= 
ة    ة لمحكم ة ولا رقاب ة للمحكم سلطة التقدیری ى ال ضع ال و یخ وال وھ ن الأح ال م أي ح ة ب الجائح

  .٢٥التمییز علیھا، انظر یاسر باسم، مرجع سابق، ص 
ن         )١ ( ي زم ة ف ة والتجاری ات المدنی ي المرافع اھرة ف وة الق شیو، الق صف الك سي من ي الرئی القاض

  .٢، ص )بالنت (٢٠٢٠\٣\١٧، في ١٩الكورونا، كوفید 
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ور     .المتطور افیش والطی دو أن الخف ار    -ویب دم الح ائرة ذات ال ات الط ضیفات  -الفقاری  م

ور     (مثالیة لمصدر جین فیروس كورونا      ا، والطی ا وبیت ا ألف الخفافیش لفیروسات كورون

 )١ (.سبة لدعم تطور فیروس كورونا وانتشارهوبیئة منا) لفیروسات كورونا غاما ودلتا

ویعتبر ھذا الفیروس من سلالات فیروسات الكورونا البشریة ویعرف باسم ذات       

شأ     (رئة ووھان أو فیروس كورونا ووھان     شاف أو ن دیث الاكت ھ ح كلمة جدیدة تعني بأن

 ).حدیثاً

سمبر      ي دی ھ ف ث إن ا      ٢٠١٩حی روس كورون شي مرض فی ن تف غ ع د( أبل -كوفی

ا،       ) ١٩ ات كورون ن فیروس دة م لالةٍ جدی ى س شي إل زي التف میت  )٢ (وأُع    وسُ

ارس  ٦ وبحلول .nCoV-٢٠١٩-رسمیاً بواسطة منظمة الصحة العالمیة بـ     ، ٢٠٢٠ م

ن      ٣،٣٨٣أُبلغ عن    ر م دة وأكث اة مؤك ة وف دة  ٩٨،٣٧٢ حال ابةٍ مؤك لالة   .  إص ت س عُرِّف

ا         ا بیت روس كورون ن فی دة م لالة جدی ا س ى أنھ ان عل ة   ووھ ن المجموع ع ٢B م    م

غ   ي یبل ل وراث ارس % ٧٠~تماث روس س ع فی ن   . م ان م روس ك ل الفی د أن أص اعتُقِ

اد          روس   . الثعابین، لكن العدید من الباحثین البارزین یختلفون مع ھذا الاعتق شبھ الفی ویُ

سبة  ل       % ٩٦بن ن أص ا م عٍ أنھ شكلٍ واس د ب ذلك یُعتق یة، ل ا الخفاش ات كورون فیروس

 .خُفاشي

د أعل ي     ولق میاً ف ة رس صحة العالمی ة ال ت منظم ایر ٣٠ن شي ٢٠٢٠ ین  أن تف

ایروس       الفیروس یشكل حالة طوارئ صحیة عامة تبعث القلق الدولي، وأكدت تحول الف

د 12,5، حیث أبلغ عن أكثر من ٢٠٢٠ مارس ١١إلى جائحة یوم   - ملیون إصابة بكوفی

                                                             
  shorturl.at/cgo34، ٢٠٢٠ فایروس كورونا، ما یجب أن تعرفھ،  )١(

(2) Robort, Miller ( 2000), The Wuhan Corona Virus: Survival Manual and 
Concise  Guide to COVID-19, 54, 11. 
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و      ١٨٨ في أكثر من     ١٩ اریخ یولی ن ت ضم ٢٠٢٠ دولة ومنطقة م ن   ، تت ر م  ٥٦٠ن أكث

  )١ (. ملیون مصاب٦٫٨٩ألف حالة وفاة، بالإضافة إلى تعافي أكثر من 

  المطلب الثاني
  الطبيعة القانونية لفايروس كورونا وتوابعه

ھ          ابة ب ي او الاص ر الطب زل او الحج ل الع ة مث دابیر الاحترازی راءات والت الاج

  وعدواه

ا          شار الكورون ة انت صحة العالمی ة ال رت منظم ي      لقد اعتب ة طوارئ صحیة ف ة حال  بمثاب

سمبر  ر دی ایر ٢٠١٩اواخ ي ین ن ف اً  ٢٠٢٠، ولك اً ومرض اءً عالمی ة وب ھ بمثاب  اعتبرت

ائي،   ھل یعتبر فایروس كورونا وتوابعھ وھنا،   )٢ (.معدیاً بمثابة قوة قاھرة، أو حادث فج

                                                             
ا       وریدة جندلي بنت مبارك، الحق في      انظر )١( ة كورون شار جائح اء انت ات أثن ى المعلوم : الحصول عل

  .٥، ص ٢٠٢٠جامعة الشارقة، عدد ، بین تكریس القانون وتحدیات الواقع، مجلة العلوم القانونیة
 لذا توجد سیاسة التجریم والعقاب في ظل حالة الطوارئ الصحیة، انظر یوسف سلموني زرھوني،    )٢(

ة ا       ل حال ي ظ اب ف ریم والعق ة التج ي      سیاس انون المغرب ین الق ة ب ة مقارن وارئ الصحیة، دراس لط
، الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا )المغربیة(ونظیره الفرنسي، سلسلة احیاء علوم القانون 

اص، ط       -مؤلف جماعي - دد خ ایو  ١، ع ي الحصول     . ١٧٤:١٩٥، ص ٢٠٢٠، م ق ف ا أن الح كم
ام     ١٩ على المعلومات یكون محمیاً دولیاً من خلال المادة   سان لع وق الإن المي لحق  من الإعلان الع

، والبند الرابع من اعلان ١٩٦٦، والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام  ١٩٤٨
ف       ي جنی ة ف ات المنظم ع المعلوم ة لمجتم صحة العالمی ادة )٢٠٠٣-١٢-١٠٠(ال ن ٩، والم  م

ام        سان ع ادة  ١٩٨١المیثاق الأفریقي لحقوق الان سان       ٣٢، والم وق الإن ي لحق اق العرب ن المیث م
ي   ١٩٦٩ من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لعام    ١٣ والمادة   ٢٠٠٤لعام   لان الأمریك ، والإع

، ١٩٥٠ من المیثاق الأوروبي لحقوق الإنسان لعام ١٠، والمادة ٢٠٠٠لمبادئ حریة التعبیر لعام 
ن مبادئ حریة الرأي والتعبیر والوصول وأصدرت اللجنة الأفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب اعلا 

ن       ستین م وبر  ٢١إلى المعلومات في افریقیا والذي اعتمدتھ خلال دورتھا العادیة الخامسة وال  اكت
 في بانجول بغامبیا، حیث تضمن الجزء الثالث منھ الحق في الحصول على ٢٠١٩ نوفمبر ١٠إلى 

ارك،     . المعلومات اء       أنظر بالتفصیل، وریدة جندلي بنت مب ات اثن ى المعلوم ي الحصول عل ق ف الح
  .١٠ و٨انتشار جائحة كورونا، مرجع سابق، ص 
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رة          سبب  او من الظروف الاستثنائیة؟ وھل تعتبر قواعد القانون المدني فیما یتعلق بفك  ال

صالحة ) الظروف الطارئة(الأجنبي التي من صورھا القوة القاھرة والحادث الفجائي او       

الحة؟    ر ص ات أم غی د المرافع ى قواع ي عل ال الإجرائ ي المج ق ف ایروس للتطبی ر ف  یعتب

ة،             ة طوارئ صحیة عالمی ة فھو حال صحة العالمی ة ال اً لمنظم اً وفق كورونا وباءاً عالمی

.  یعتبره المذھب الحنفي عذراً بینما تعتبره المذاھب الاخرى جائحةوفي الفقھ الإسلامي،

اھرة،   وة الق اھر الق ن مظ اره م ى اعتب ضاء عل ھ والق ة الفق ذھب غالبی ادث )١ (وی  والح
                                                             

ات           )١( اني اثب رف الث اتق الط ى ع  وبالتالي فھي قوة قاھرة بقوة القانون لا تحتاج إلى إثبات ویبقى عل
ادة     ي الم ة ف روف الطارئ ة الظ روط نظری ن ش صري  ١٤٧العكس، وم ات الم انون المرافع ن ق  م

ستمرة ب - من قانون الاجراءات الإماراتي أ  ٢٤٩والمادة    ان - أن یكون العقد من زمرة العقود الم
 أن یكون الحادث الاستثنائي غیر متوقع الحصول -یقع حادث استثنائي لم یكن في الوسع توقعھ ج       

د د   رام العق ت إب  ـ     -وق ھ ھ ن تفادی ا لا یمك تثنائي مم ادث الاس ون الح ادث   - أن یك ؤدي الح  أن ی
ذه     الاستثنائ ع   و. ي إلى جعل التزام المدین مرھقاً دون أن یصل الأمر إلى حد استحالة تنفی ي الواق ف

ة       فة جوھری أنھ لا یشترط أن یؤدي الحادث الطارئ إلى حد استحالة تنفیذ الالتزام، وھذا ما یعدّ ص
ؤدي       ادث الاستثنائي أن ی ي الح ى  من صفات القوة القاھرة لا الحادث الاستثنائي، بل إنھ یكفي ف  إل
ارئ             رف الط اھرة والظ وة الق ا  . الإرھاق في تنفیذ الالتزام، ولكن ذلك لا یحول دون اشتراك الق كم

د، ولا           د التعاق دوث عن ع الح ر متوق ر غی أشیر لھ من قبل في صفة المفاجأة، وفي أن كلاً منھما أم
دیل   ومع ذلك یفترق الظرف الطارئ عن القوة القاھرة من حیث إن أثر الحادث    . یمكن دفعھ  و تع  ھ

ول،          الالتزام المرھق، وھو التعدیل القضائي للعقد؛ وذلك برد التزام المدین المرھق إلى الحد المعق
راءة            ى ب ؤدي إل ا ی ذه مم أما أثر القوة القاھرة فھو دائماً انقضاء الالتزام؛ لأن الأخیر استحال تنفی

ھ   والفقھ یعتقد أن الظرف الطارئ نفسھ إذا أدى    . المدین من التزامھ   ستحیلاً فإن  إلى جعل الالتزام م
اھرة          وة ق ل ق اً، ب اً طارئ ذه حادث رف        . لا یعدّ، والحالة ھ ن الظ اھرة ع وة الق رق الق ر تفت ذلك الأم ك

ھ           د ذات ذا بح ا، وھ دین تبعتھ ل الم ى أن یتحم ق عل الطارئ من حیث إن القوة القاھرة یجوز أن یتف
 أن الظرف الطارئ بصفاتھ القانونیة سیؤدي تشدید في أحكام المسؤولیة المدنیة العقدیة، في حین  

حتماً إلى تعدیل التزام المدین، وتعدیل الالتزام ھو من متعلقات النظام العام، لا یمكن للدائن والمدین 
ل       ١٤٧أن یتفقا مقدماً على استبعاده، المادة     اطلاً ك ع ب ھ یق ى أن  من القانون المدني المصري، عل

ك     لاف ذل لطة ا . اتفاق على خ رس          إن س ل فی ي ظ ة ف ات التعاقدی ذ الالتزام ي تنفی ھ ف ي وتدخل لقاض
اھرة      وة الق كورونا تتراوح بین الحظر والتقیید والاطلاق، حسب الكیفیة التي نظمت بھا كل من الق

یف     و س روان اب ة، م شریعات المقارن ي والت شریع المغرب ي الت ة ف روف الطارئ ذ ،والظ آل تنفی  م
 كورونا بین اعتباره قوة قاھرة ام ظرف طارئ، سلسلة احیاء الالتزامات التعاقدیة في ظل فیروس   

ا       )مجلة مغربیة( علوم القانون   ة كورون ن جائح ي زم انون ف ة والق اعي  -، الدول ف جم دد  –مؤل  ع
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وافر شروط               ن ان تت ث یمك ة أخرى، حی ن ناحی ة م الفجائي من ناحیة والظروف الطارئ

ن     )العربي(النظریتین الواردتین في القانون المدني   الي یمك ذه الظروف وبالت  في مثل ھ

ات               انون المرافع ي ق ة ف صوص مماثل اعمالھما في المجال الاجرائي ایضاً لغیاب وجود ن

ى                  ن الرجوع إل ھ لا یمك ى أن ھ إل ن الفق ة م ذھب رأى قل د ی ین ق تنظم ھذه المسألة في ح

ھ              سألة فی د نص للم م یوج ي إلا اذا ل ال الاجرائ ي المج دني ف ن  أحكام القانون الم او یمك

ث أن         ات، حی انون المرافع ي ق نص ف الاخذ بھا على سبیل القیاس في حالة عدم وجود ال

ة   شاكل الاجرائی م الم ل معظ ي تح ام الت دائل والاحك ول والب ن الحل د م ھ العدی ر لدی الاخی

د        ن المواعی واع م ا (بالنسبة للتقاضي في زمن الكورونا او بعض ان یس   ) كوقفھ ن ل ولك

وارث او  بھ نص واضح وصریح عل   ى وقف جمیع المواعید الاجرائیة في حالة وجود الك

الاوبئة الطبیعیة، وبالتالي نقترح تعدیل جزئي في قانون المرافعات او قانون الاجراءات    

ك        ب ذل صفة تتطل ة والمن ة العادل اس أن المحاكم ى أس ك عل ى ذل نص عل ي ی ة لك المدنی

اھرة      ولیست القوة القاھرة، وإلى حین وجود ھذا التعدیل ی      وة الق ة الق ق نظری ن تطبی مك

ذه      او الظروف الطارئة على المواعید او على الواجبات الاجرائیة بما یتماشى وطبیعة ھ

سبة    . المسائل الاجرائیة  ورأینا في السؤال المطروح ھل تطبق احكام القانون المدني بالن

 لأن نظریتي نفيفإن الإجابة عن ھذا التساؤل من جانبنا تكون بال لفكرة السبب الأجنبي،    

= 
اص، ط  ایو  ١خ صوصاً ص ٣٣٥: ٣١٤، ص ٢٠٢٠، م صطفى   ٣٣٢، خ وان، الم ھ رض ، امین

وان  الفوركي، تأثیر فیروس كورونا على الالتزامات التعاقدیة   ، بحث منشور في مؤلف جماعي بعن
اط ،      "الدولة والقانون " انون، الرب وم الق ، خصوصا  ٢٨٦: ٢٧٣، ص ٢٠٢٠، سلسلة إحیاء عل

ماویة    . ٢٨٢اثرھا على تنفیذ عقود التجارة الدولیة، ص    ة س ا آف ل  "إن الكورونا یمكن اعتبارھ ك
ادة     ، وبالتالي تعتبر مثل القوة القاھرة من صو   "شيء یأتي من السماء    ا للم ي وفق سبب الأجنب ر ال

أ والضرر،            ٢٨٧ ین الخط سببیة ب  من قانون المعاملات المدنیة الاماراتي، وبالتالي یقطع رابطة ال
ة  ( استحالة الدفع -٢ عدم التوقع -١: كما أن شروط القوة القاھرة او الظروف الطارئة ھي  المطلق

شروط   عدم صدور خطأ من المدین المتمسك بالقوة   -٣) او النسبیة   القاھرة، وھما یتشابھان في ال
  .ولكن یختلفان في الاثار



 

 

 

 

– 

 ٢٥٩

ي    وعیة الت ات الموض وق والالتزام ى الحق ق عل ة تطب روف الطارئ اھرة والظ وة الق الق

ي              سؤولیة ف صوصاً الم ا خ ى مخالفتھ اق عل تتعلق بمصالح خاصة، وبالتالي یجوز الاتف

یلة،        ة، والوس شكلیة والمرون حالة القوة القاھرة، بعكس المجال الاجرائي الذي یتسم بال

ام          وتتعلق الإجراء  اراتي بالنظ ة الإم ات أمام القضاء الواردة في قانون الإجراءات المدنی

ن        اس، وم ین الن العام في معظمھا لأنھا تتعلق بمصلحة عامة وھي حسن اقامة العدالة ب

انون     ي ق ثم  فھي قواعد آمرة لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا، علاوة على وجود آلیات ف

ات     الإجراءات المدنیة تحقق الغایة نف     ن تبع سھا وھي الوقایة أو العلاج للأثار الناشئة ع

دوره              ة ب ي بالمحكم ام القاض الكورونا من حجر او عزل او إصابة، وذلك یتحقق إذا ما ق

في تكییف الوقائع للوصول للقانون الواجب التطبیق او بدوره في تفسیر الغموض الذي      

ق الآ        ي یطب انون     یشوب القاعدة القانونیة الموضوعیة الناقصة لك ي ق ات الموجودة ف لی

سمح          ة لت بلاد العربی ي ال ة ف وانین الإجرائی دیل الق ن تع ا یمك ة، كم راءات المدنی الإج

ارات             ة الإم دا دول ا ع د، م ن بع ي ع بالتقاضي الرقمي او بإلكترونیة التقاضي أو التقاض

ى                  صت عل ا ون ل ظھور الكورون ن قب ى م ستقبل حت شرقت الم ي است العربیة المتحدة الت

  )١ (.ونیة القضاء والتقاضي عن بعدالكتر

 

 

 

                                                             
ستقبل،          )١( اكم الم ى مح ق ال  عن التقاضي عن بعد انظر عبد المجید محمود، التقاضي عن بعد والطری

مجلة القضاء والقانون، صادرة عن دائرة القضاء بأبوظبي، السنة السادسة، عدد خاص بفیروس    
و    ا، یولی شر،        ، ن١٠، ص ٢٠٢٠كورون ات للن ة، دراس اكم الالكترونی ب، المح و طال ال أب ة جم ادی

ائي            ١٠ ص   ٢٠١٨عمان   ق الجن راءات التحقی ي اج د ف ن بع ة الاتصال ع ي، تقنی ، منى كامل ترك
  .٢٥٦ و٢٢٤، ص ٢٠١٩والتقاضي عن بعد، دار النھضة العربیة 
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 ٢٦٠



 

 

 

 

– 

 ٢٦١

  المبحث الثاني
  الواقع القانوني لمواجهتها

  

ات  لال تطبیق ن خ ا م انوني لمواجھتھ ع الق ستعرض الواق بعض ن ي ل دول الت  ال

ام      ي للنظ ي تنتم رى الت دول الأخ بعض ال ب الأول، ول ي المطل ي ف ام اللاتین ي للنظ تنتم

 :اني كالتاليالأنجلوسكسوني او غیرھا في المطلب الث

  

  المطلب الأول
  تطبيقات لبعض الدول التي تنتمي للنظام اللاتيني

صر    سا وم ي فرن ا ف ة كورون انوني لمواجھ ع الق ة الواق رق لمعرف ا نتط وھن

ى      ة اخرى عل والكویت والامارات من ناحیة وكل من تونس والجزائر والمغرب من ناحی

  :النحو التالي

  فرنسا: اولاً

  عات على مستوى التشری-أ

ى  الدستور الفرنسي الحالي  یتضمن   -١  نصاً على أنھ في حالة الطوارئ ینشأ التزاماً عل

اعي،       صحي والاجتم ق    )١ (عاتق الدولة بتحقیق الأمان والتأمین ال ى ح ارة ال  وبالإش

                                                             
ساواة  تعلن الأ"تنص الفقرة الحادیة عشر من دیباجة الدستور الفرنسي على أن     )١( مة التضامن والم

 منھ على تفویض ٣٨وتضمنت المادة ". لكل الفرنسیین أمام الأعباء الناجمة عن الكوارث القومیة
= 



 

 

 

 

– 

 ٢٦٢

الإنسان في السلامة والصحة الجسدیة، وإن نشأة حالة الطوارئ تؤدي إلى ضرورة 

ضاً  ة تفوی سلطة التنفیذی نح ال دابیر   م اذ الت ضیة باتخ وائح التفوی لال الل ن خ  م

ة   راءات الاحترازی ة   (والإج رئیس الحكوم ة او ل رئیس الدول واء ل وم  )س ذا تق ، ول

ادة          ى أن الم لاوة عل ا، ع ة لھ وارث تابع ات والك ة لإدارة الأزم شاء ھیئ ھ ٤٧بإن  من

ضات               ندوق للتعوی شاء ص وم بإن ا تق اعي، كم  تضمنت قوانین تمویل الضمان الاجتم

ا  ة عنھ رار الناتج ن الأض ى . ع رارات وعل وائح والق ة والل وانین العادی ستوى الق م

 :التي كانت موجودة او استجدت بسبب الكورونا، تكون كالتالي الوزاریة

دني    -٢ انون الم ستوى الق اھرة     : على م وة الق ي الق د نظریت والظروف  ) ١١٤٨م ( توج

ة  ان )١١٩٥م(الطارئ ان ٢٢٢٤ و١٢١٨، والمادت ن الق ة   م ي حال دني ف ون الم

دة         وق، وم ادم الحق ن تق اً م استحالة تنفیذ العقود بسبب القوة القاھرة، كما یعد مانع

 ). مدني٢٢٦٢(تقادم الدعاوى العینیة والشخصیة ھي ثلاثون عاماً 

 توجد فكرتي المانع المادي والسبب الاجنبي أي الاستحالة المادیة   :في مجال الإثبات   -٣

دلیل و  ى ال صول عل اھرة  للح القوة الق ده ب ا(فق ال الكورون ر  ) مث ات غی ل الإثب لتقب

ابي  رائن (الكت شھادة والق ادة  ) ال ص الم سب ن دني  ١٣٦٠بح انون الم ن الق  م

تجواب       واء للاس ضور س ن الح رر ع رة المب د فك ذلك توج سي، وك ، ١٩٦م (الفرن

سي         ٢٣١ ، ٢٢٤ ة الفرن انون الاجراءات المدنی ق  )  من ق  ٢١٧ و٢٠٧م (او التحقی

 )١ ().انون الاجراءات المدنیة الفرنسيمن ق
= 

وة       " الصحیة"الحكومة في حالة الطوارئ      ادي دع وائح التفویضیة لتف لال الل بإدارة الأزمة من خ
  . البرلمان

د  –بمبرر قانوني– لا یوقع على الغیر الممتنع      )١( ن تق ادة      ع اً للم زاء وفق ستندات أي ج ن  ١١یم الم  م
ین      د اداء الیم تحالة عن سي، والاس ة الفرن راءات المدنی انون الاج ة ٣٢١م(ق راءات المدنی )  الإج

 من التقنین المدني الفرنسي حیث ٢٢٣٤ استحالة المدعي تنفیذ القرار، والمادة ١٠٠٩/١والمادة 
ن  التقادم لا یسري او یكون موقوفاً عند استحالة     التصرف الناشئة من مانع قانوني او اتفاقي او م

= 



 

 

 

 

– 

 ٢٦٣

ة    -٤ راءات المدنی ال الإج ي مج ادة      :ف سب الم اھرة ح وة الق رة الق د فك  ٩١٥/٣ توج

سبة  م    بالن ي الحك ن ف ل  ( للطع تئناف المقاب ذ أي    )١ (،)الاس تحالة التنفی ذلك اس  وك

ي  ق التقاض ة ح تحالة ممارس در  )٢ (Ncpc)٥٤٠( اس ا ص ور الكورون د ظھ   وعن

م  انون رق سنة ٢٩٠ الق ي      ٢٠٢٠ ل بلاد ف ي ال صحیة ف وارئ ال ة الط إعلان حال  ب

، وقد صدر على ٢٤/٥/٢٠٢٠ بإیقاف العمل لمدة شھرین تنتھي في     ٢٤/٣/٢٠٢٠

ره   راراً  ٢٥أث ضاء،  وزاری  ق ق بالق م    )٣ (اً یتعل وم رق دور المرس سنة ٣٠٦ وص  ل

 )١ (.٢٥/٣/٢٠٢٠ بتاریخ ٢٠٢٠

= 
اھرة    وة ق  laprescripition ne court pas ou est suspendu contre celui qui estق

dans l,impossibilite d,agir par suite d,un empechement resultant de la 
loi,de la convention,ou de la force mageure..  

ة     ٦/٥/٢٠١٧ والمؤرخ في ٨٩١/٢٠١٧ رقم  بموجب التعدیل  )١( ان، حمای ماح خم ي س  مشار إلیھ ف
د     ة كوفی صحیة لجائح ة ال ة الازم شریعیة لموجھ دیلات الت ل التع ي ظ ة ف د الاجرائی : ١٩-المواعی

ة،                  ة العالمی انون الكویتی ة الق ة كلی ویتي، مجل سي والك انونین الفرن ین الق دراسة تحلیلیة مقارنة ب
. ٣٧ و٣٦ وھامشي ١١٤ ص ٢٠٢٠یونیو -ه١٤٤١ شوال ٦ خاص، العدد السنة الثامنة، ملحق

اھرة     وة الق ریح للق شكل ص ار ب ادة اش ذه الم ص ھ  en cas de force mageure,leون
president de la chambre ou le conseiller de la mise en etat peut ecarter 
l,application des sanctions prevues aux articles905-2 et 908 a 911.Loic 

Cadiet ،code de procedure civil ،LexisNexis, edition 2019,p.1543.Pierre 
Calle,code de procedure civil,Dalloz,2018,p.540.  

ادة )٢( یفت الم ي     ٥٤٠ اض ؤرخ ف دیل الم ب التع سي بموج ة الفرن راءات المدنی انون الاج ى ق  ١٧ ال
سمبر    si l,jugement a ete rendu par defaut ou s, il est repute ٢٩٧٣دی

contradictoire, le juge a la faculte de relever le defendeur de la 
forclusion resultant de l, expiration du delai si le defendeur,sans qu,il y 

ait eu faute de sa part, n,a pas eu connaissance du jugement en tems 
utile pour exercer son recours,ou s,il s,est trouve dans l, impossibilite 

d,agir.   
ي     ٢٠٢٠-٢٩٠ أعلن القانون رقم    )٣( بلاد ف ي ال دة   ٢٣/٣/٢٠٢٠ حالة الطوارئ الصحیة ف ك لم  وذل

د  ٢٥ مایو وقد صدر على أثره  ٢٤شھرین تنتھي في      قراراً وزاریاً یتعلق أربعة منھم بالقضاء وق
= 



 

 

 

 

– 

 ٢٦٤

ضائیة   -٥ سلطة الق انون ال ستوى ق ى م ادة  ال: وعل ة   ١١١م ضمنت الكترونی ي ت  والت

 )٢ (.القضاء قبل ظھور الكورونا مما جعل استمراریة المحاكم رغم ظھوره

= 
: ثانیاً. تحدید استمرار العمل بالمحاكم على المنازعات الضروریة فقط: اولاً: تبعا لذلكقرر صراحة 

ن انقضاء                  ھر م د ش د بع ن جدی سریان م ي ال أ ف تقف جمیع المواعید الساریة خلال تلك الفترة وتب
وارئ  ة الط ن (حال اً). ٢٤/٦أي م سمى  : ثالث ا ی دة م ى ح ة عل ل محكم ضع ك تمرار "ت ة اس بخط

ل ع" العم ضروریة  لمن دعاوى ال ر ال تمرار نظ ع اس روس م شار الفی بعض  .  انت سمح ب راً، ی واخی
ر    )إلكترونیة او خطاب عادي(الاجراءات غیر العادیة مثل الارسال في أي وسیلة   سمح بنظ ا ی ، كم

ونفراس      دیو ك رد، والفی ي الف ام القاض سات بنظ  recours a la visiocogrference en(الجل
matière civile( ،اكم ادل   بمح ضاً بتب سمح ای ة، وی یس المحكم ن رئ رار م ة بق اني درج  اول وث

الي          ة، وبالت دأ المواجھ رام مب ن احت المستندات والكتابات بأي وسیلة مع ضرورة تحقق القاضي م
دل     راحة الج سي ص شرع الفرن سم الم ضائي -ح ي والق ة   -الفقھ د الاجرائی سألة المواعی ول م  ح

ام        بأن نص القرار ال   ) مواعید المرافعات ( لاق الع ل الاغ ریانھا بفع اع س ى انقط راحة عل وزاري ص
  . ٢٠٢٠للبلاد مع تحدید میعاد دقیق لبدء سریانھا من جدید في الرابع والعشرین من یونیو 

م        )١( انون رق اریخ  ٣٠٦/٢٠٢٠ قرار بق ارس  ٢٥ بت ھ   ٢٠٢٠ م ث إن ة    -١، حی رة الزمنی ددت الفت  ح
  : افترض أمرین-٢) حالة الطوارئ الصحیة(القانونیة المحمیة 

 .إن الشخص في حالة استحالة تقاضي  - أ
 .الإجراء الذي لم یتم بالفعل خلال الفترة الزمنیة وكأنھ تم في ھذا التوقیت صحیحاً  - ب

د    -٣ سقوط والمواعی ادم وال د التق داد        لا ینطبق على مواعی ن امت اع ولك ف او انقط ة وق الإجرائی
  .المیعاد

دة   النتیجة تأجیل میعاد الطعن الذي ین  -٤ تھي خلال الفترة المحمیة بحیث تحتسب من بدایتھا ولم
  .لا تزید عن شھرین

  . ینطبق على المواعید والتدابیر والإجراءات التي تتخذ في فترة زمنیة محددة-٥
  . یونیو وھي قابلة للإنقاص او الامتداد تبعاً للظروف٢٤ مارس وحتى ١٢ تتحدد من -٦
  .ترة القانونیة بل أنھا مؤجلة الطعون الجدیدة لن تبدأ خلال الف-٧
د             -٨ ن یمت ة، ل ة المحمی رة القانونی لال الفت دتھا خ ا ستنتھي م رض انھ  الطعون القدیمة التي یفت

ن     ١٢باقي المیعاد من    ساب الطع ن سیبدأ احت  مارس إلى ما بعد انتھاء الفترة القانونیة ولك
  .٢٤/٨/٢٠٢٠ إلى ٢٤/٦/٢٠٢٠كاملاً، بعد انتھاء الفترة المحمیة، بحد أقصى شھرین من 

د        )٢( د ق ن بع ولعل تطبیق وتفعیل التقاضي الالكتروني في فرنسا والذي یسمح بعقد جلسات بالكامل ع
منع المشرع ھناك من تطبیق الوقف العام لجمیع المواعید الإجرائیة، سماح خان، حمایة المواعید 

  .١٥٩الإجرائیة، مرجع سابق، ص 



 

 

 

 

– 

 ٢٦٥

ة    ٢٠٢٠وصدر قرار وزیر العدل في مارس    -٦ د الإجرائی داد المواعی  والذي تضمن امت

 .في مثل ھذه الظروف

ى         ف ولا إل ى الوق سي إل شرع الفرن أ الم م یلج ة ل د الإجرائی ة للمواعی  وحمای

انون            ي ق ا ف نص علیھ وارد ال الانقطاع ولم یكتف بالقواعد العامة بشأن القوة القاھرة ال

یحل                ي س د الت داد المواعی ى امت ؤدي إل داً ی اً جدی الإجراءات المدنیة، إنما استحدث نظام

ذا        ق ھ أجلھا خلال الفترة المعلنة كحالة طوارئ صحیة موضحاً بشكل واضح نطاق تطبی

ضاً       الامتداد الزمني والم   رر أی ل ق ط، ب ة فق وضوعي ولم یكتف بحمایة المواعید الإجرائی

 .وقف المواعید الخاصة بالقرارات الإداریة المرتبطة بإدارة وتنظیم مرفق الدولة العامة

سي و -ب ضاء الفرن ستوى الق ى م ذا  ل ھنا)١ (،عل رت ھ ي اعتب ام الت ض الأحك ك بع

ر ل    بعض الأخ اً، وال اھرة إجرائی وة ق ة ق رض بمثاب ث إن  الم ذلك حی دھا ك م یقی

ذه الظروف          ل ھ سات بمث البعض منھا اعتبر غیاب الخصم عن الحضور في الجل

دھا         م یقی ھو بمثابة قوة قاھرة تمنع من ممارسة حق التقاضي، والبعض الأخر ل

  .كذلك نظراً لوجود المحامي عنھ الذي لم یصب بمرض كورونا
                                                             

ى استقرار      )١( اھرة سبباً            یشیر الفقھاء إل وة الق ار الق ى اعتب ن عل ذ زم سي من ائي الفرن القضاء الجن
ا              ب علیھ لات أو یترت شل المواص ي ت للإقالة من السقوط فاعتبر أن الإضراب العام والفیضانات الت
شرط أن              سقوط ب ن ال ة م ى الإقال دعو إل ي ت اھرة الت إرباك الحیاة الطبیعیة تعتبر من قبیل القوة الق

ر مت  دث غی ون الح سي    یك ائي فرن ض جن ھ، نق ن مقاومت ر ممك ع وغی وز ٢١/١٠/١٩٤٣وق  دال
. ١٣٣، ص ٢٠١٩ مشار إلیھ في مؤلف عزمي عبد الفتاح، قانون المرافعات الكویتي ١١-١٩٤٤

ادة         ین الم انون   ٥٤٠وانظر في ھذا الشأن ایضاً ما یشیر إلیھ الفقھ الفرنسي من أنھ قبل تقن ن ق  م
وة ال   ت الق سي كان ات الفرن سقوط   المرافع ن ال ة م د للإقال سبب الوحی ي ال اھرة ھ  Avant :ق

l’article 540 NCPC,seule la force majeure permettait a une partie d’etre 
relevee de la forclusion. Vigner Robert. Le releve’ de forclusion dans la 

jurisprudence des Cours d’appel d’Angers et de Rennes. In: Revue 
juridique de l’Ouest,1991-1 pp. 1-29   ،ة ، انظر سماح خمان، حمایة المواعید الإجرائی

  .٣٧ھامش . ١١٤مرجع سابق، ص 



 

 

 

 

– 

 ٢٦٦

سؤولیة     ولقد عرفت القوة القاھرة، والحادث الفجائي الذي      ن الم دین م ي الم یعف

ستحیلاً        یمكنالحادث الذي لا    "على أنھ    د م اء بالتعھ ل الوف ذي جع ھ وال ذا،  )١ (". توقع  ل

رت  )٢ (،"حدث خارجي یقع على نشاط والتزام المدین   "تعتبر القوة القاھرة      وحیث اعتب

ى   ٢٠٢٠ مارس ١٢محكمة الاستئناف في كولمار في      ؤدي إل  وباء كورونا قوة قاھرة ی

   )٣ (.ذر عن الحضور، وعن مواعید الحبس الاحتیاطع

ر   ٨/١٠/٢٠٢٠ بجلسة   يوحكم مجلس الدولة  الفرنس      في الطعن المقام من وزی

وز              ة تول ة بمدین ة الإداری ستعجلة بالمحكم ور الم العدل في الحكم الصادر من قاضي الأم

ي       ة ف ة الواقی ع الأقنع وز بتوزی از بتول ز الاحتج زام مرك ى إل ي إل اكن  والمنتھ ل الأم ك

ا           روس كورون ساحات لفی ة م ام بحمل ذلك القی ھ وك ددة للترفی اكن المح ة والأم المغلق

ى  ٨/١٠/٢٠٢٠المستجد، وبجلسة  ھ إل   انتھى مجلس الدولة في نظر الطعن المشار إلی

                                                             
ة،          ١٩٢٥ یونیو ١٧ نقض فرنسي  )١( سؤولیة المدنی ع الم ة دف ي نظری رقس، ف لیمان م ھ س ار إلی ، أش

  .١٩٦، ص ١٩٣٦رسالة جامعة القاھرة 
(2) Cass .I.civ 26 April 1994 .L.C.P.94.1,n.1١.  
(3) Colmar, 6 chambre,12 mars 2020, repertoire general, 20/01098, 

mumero 80/2020, m.Vict.G. 
ولقد وضعت محكمة الاستئناف في مدینة كولمار الفرنسیة، . ٦انظر یاسر سبعاوي، مرجع سابق، ص      

ي   ، وذلك في حیثیات قرا"القوة القاھرة"في مصاف " كورونا"جائحة   درتھ ف اري ١٢ر اص .  آذار الج
و    " فیكتور ج. م"وفي حیثیات الحكم، اعتبر اجتھاد المحكمة ان الموقوف   سنغالیة، وھ سیة ال من الجن

ي الحبس        ي          ٢٨من طالبي اللجوء وقضى ف ات ف ي الحری ل قاض ن قب ھ م ت رفضت مراجعت اً وكان  یوم
د  . ایة، وطالب باللجوء إلى إسبانیاستراسبورغ، كما انھ رفض العودة إلى المكان الذي وصل إلیھ بد   وق

دون سوقھ إلى المحكمة، فوضعت المحكمة ذلك ضمن إطار القوة القاھرة " الاستثنائیة"حالت الظروف 
لا یمكن تجاوزھا، لأنھا خارجة عن الإرادة، غیر "وأكثر من جائحة، محددة مواصفات ھذه القوة بأنھا     

تحد من القدرة على التعامل والإنجاز خلال المھل الممنوحة ذلك ان الظروف ". متوقعة، ولا یمكن دفعھا
رار  . وقادت إلى غیاب فیكتور وتمدید الحبس الاحتیاطي    في الخلاصة، أكدت المحكمة الاستئنافیة على ق

ى  ) الابتدائي(قاضي الحریات    باعتبار تمدید التوقیف ورفض اللجوء من قبیل القوة القاھرة، كما أكد عل
  .ابل للمعارضة والمراجعة إلا عن طریق التمییزأن القرار غیر ق
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ق              ا یتعل ة فیم ة الواقی ع الأقنع ھ بتوزی شار إلی ز الم إلزام المرك تأیید حكم محكمة تولوز ب

  ...).أنشطة خارجیة، اجتماعات، أماكن الانتظار(ج بتعاملھم مع الخار

اد             ارج اف ع الخ ل م ضمن تعام ي لا تت وفیما یتعلق بتوزیع الأقنعة في الأنشطة الت

ص   منھا فح ن ض ة م راءات الوقائی ن الإج د م ذ العدی از اتخ ز الاحتج م أن مرك الحك

ابتھا          شتبھ بإص الات الم ذلك عزل الح سدي وك د الج دد والتباع ا ان  المحجوزین الج ، كم

م     اء حك المركز الإصلاحي المشار إلیھ لا یقع في منطقة شدیدة الخطورة ومن ثم قرر الغ

ي لا              شطة الت ي الأن ة ف المحكمة الإداریة بإلزام المركز المشار إلیھ بتوزیع الأقنعة الواقی

  .تتضمن تواصل مع الخارج

روس ك      سحات لفی ة م د  فیما یتعلق بإلزام المركز الإصلاحي بإجراء حمل ، ١٩وفی

سحات            ابتھم وإجراء الم شتبھ بإص انتھى الحكم إلى أن المركز الإصلاحي یقوم بعزل الم

  )١ (.لھم ومن ثم فلا توجد ضرورة من شأنھا إلزامھم بإجراء تلك الحملة

ة   المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان   كما أن    ا بمثاب  اعتبرت أن الكورونا وتبعاتھ

دل       قوة قاھرة وذلك لتمدید الآجال ف   أخیر الع ث اوضحت أن ت ن حی تحالة الطع ي حالة اس

سبة            ر بالن ھ، یعتب ة علی ة المحمول سائل الإجرائی في تنفیذ احكام إجراءات التبلیغ من الم

ي   اعن-للمتقاض ان   -الط ھ ك ا أن ال طالم ي الآج د ف ز التمدی ي تجی اھرة الت وة الق ن الق  م

  )٢ (.یستحیل علیھ طعنھ

  

                                                             
  . ترجمة وإعداد المستشار مصطفى محمود بمجلس الدولة المصري)١(
ابق، ص  )٢( ع س شیو، مرج صف الك رئیس من ي ال ب  ١١ القاض ة التعقی ى أن محكم ذلك إل شیر ك ، وی

ل         ي لا تقب سقوط فھ زاء ال رق   الفرنسیة تتخذ ضمناً القوة القاھرة كسبب یزیح تطبیق ج ھ لخ  تطبیق
  .١٣الآجال إلا بصفة ضیقة جداً، مرجع سابق، ص 
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سي    ضاء الفرن ق الق د طب رة   ولق ي   فك ال الإجرائ ي المج اھرة ف وة الق تناداً الق  اس

ست              ٥٤٠للمادة   ة ولی الات فردی ى ح اً عل سي تطبیق ة الفرن  من قانون الإجراءات المدنی

راً                   اد ام ي المیع تئناف ف دیم الاس ن تق ل م ي تجع یة الت الات المرض ال الح قاعدة عامة مث

ستحیلاً  شدید، (م صبي ال ار الع سي أو الانھی طراب النف ال الاض ساعدة )١ (مث ب الم  وطل

ھ،  رر ل د المق ي الموع ھ ف تم تقدیم ذي ی ضائیة ال د )٢ (الق ل لاح امي الممث ل المح  او مقت

  )٣ ().الاطراف مع عدم التمكن من الوصول الى ملف القضیة

  مصر : ثانیاً

   على مستوي التشریعات-١

سنة    - أ صري ل تور الم ضمن الدس سلامة      ٢٠١٤ ت ة وال صحة العام ي ال ق ف الح

سدیة  صحیة    )١٨م (الج ة ال ي الرعای صحة وف ي ال ق ف واطن الح ل م ث لك ، حی

ودة  اییر الج اً لمع ة وفق دمات   . المتكامل ق الخ ى مراف اظ عل ة الحف ل الدول وتتكف

ا          ع كفاءتھ ى رف ل عل ا والعم شعب ودعمھ دماتھا لل دم خ ي تق ة الت صحیة العام ال

  . وانتشارھا الجغرافي العادل

زام ا    د الت وارئ یوج ة الط ي حال ذلك ف اذ    وك ي اتخ ة ف لال الحكوم ن خ ة م لدول

لذا ).  من الدستور١٥٤/١٥٦م  (الإجراءات والتدابیر الاحترازیة في ھذا الصدد       

راءات            ذ الإج ة وتتخ ذه الأزم دیر ھ وزراء ت س ال لال مجل ن خ ة م شأت ھیئ ن

ن       . اللازمة ضرورین م ى تعویض الم كما وجد صندوق تحیا مصر الذي یعمل عل

                                                             
  . ٥١، ھامش ١١٧ سماح خمان، مرجع سابق، ص )١(

(2) Cass.paris,30 avril 1980,   .٥٢ ھامش ١١٧مشار الیھ في سماح خمان ،مرجع سابق، ص 
(3) Cass.paris.2 decembre1987,  ،ھامش١١٧مشار الیھ في سماح خمان ، مرجع سابق، ص 

٥٣.  
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 من الدستور اللتان تتضمنا حق ٤٦ و١٧قاً للمادتینظھور ھذا الوباء وذلك تطبی

   )١ (.الشخص في بیئة صحیة سلیمة، وحمایتھا واجب وطني

دني       -ب انون الم تمل الق ة اش وانین العادی ستوى الق ي     وعلى م صوص لنظریت ى ن  عل

اھرة     ة   ) ١٦٥م (القوة الق ائي   ) ١٤٧/٢م (والظروف الطارئ ادث الفج م (او للح

ا ) ٢٠٧/٢ ا أن الم ادم  ، كم ف التق ى وق ؤدي إل ة ی ن المطالب  ٣٨٢/١م (نع م

ذلك    )٢ ().مدني ة           وك واد المدنی ي الم ات ف انون الاثب اول ق ول    تن ى قب صوصاً عل  ن

وب      ا        (الدلیل غیر المكت رائن أو غیرھ انع     ) شھادة شھود أو ق ة وجود م ي حال ف

ي  سبب اجنب دلیل ب د ال ادي أو فق ن )١٦٣م (م ذر ع ول الع ة قب ي حال ، أو ف

صوم  )  اثبات ٣٤،٣٥م  (الحضور   شھادة    ) ١١٢م (للاستجواب بالنسبة للخ أو لل

                                                             
على حق كل مواطن في )  من الدستور٢٢٧م ( احتوت دیباجة الدستور الحالي التي تعتبر جزء منھ )١(

ي                واطن ف ل م ق ك ده، وح ھ وغ ي یوم اً ف واطن حق ل م العیش على ارضھ في أمن وأمان، وأنھ لك
كل ما ویصون الدستور الحریة ویحمي الوطن من . الحریة والكرامة الإنسانیة والعدالة الاجتماعیة

دده ادة . یھ نص الم ة   ٨وت زم الدول اعي، وتلت ضامن الاجتم ى الت ع عل وم المجتم ى أن یق ھ عل  من
ع    ة لجمی اة الكریم ضمن الحی ا ی اعي بم ل الاجتم بل التكاف وفیر س ة، وت ة الاجتماعی ق العدال بتحقی

 خدمات  منھ عن ان تكفل الدولة١٧كما تشیر المادة . المواطنین، وعلى النحو الذي ینظمھ القانون
م        التأمین الاجتماعي، ولكل مواطن الحق بالتمتع بالضمان الاجتماعي بما یقدم لھ حیاة كریمة إذا ل

ة       شیخوخة والبطال ل وال وتضیف  . یكن قادراً على إعالة نفسھ واسرتھ وفي حالات العجز عن العم
املة وفقاً  من نفس الدستور المصري حق كل مواطن في الصحة والرعایة الصحیة المتك١٨المادة 

دماتھا                  دم خ ي تق ة الت دمات الصحیة العام ق الخ ى مراف اظ عل ة الحف ل الدول لمعاییر الجودة، وتكف
ادل      ي الع ة     . للشعب ودعمھا، والعمل على رفع كفاءتھا وانتشارھا الجغراف ة بإقام زم الدول ا تلت كم

ن تقدیم العلاج ویحرم الامتناع ع... نظام تأمین صحي شامل لجمیع المصریین یغطى كل الأمراض 
  . بأشكالھ المختلفة لكل انسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحیاة

ي، م   ١٦٥ و ١٦٠ المادتان   )٢( سبب الأجنب ان بال واد     ١٤٨،١٥٧/٢ تتعلق ود، والم ذ العق ان بتنفی  تتعلق
 ٢١٥ للحادث الفجائي، م ٢٠٧/٢، استحالة التنفیذ العیني، م ٢١١، ٢٠٩، ٢٠٧، ٢٠٥/٢، ٢٠٣

  . الحادث الفجائي والقوة القاھرة٢١٧نبي، م سبب أج
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م      ) ٧٣،٧٤م ( ي رق ع الالكترون انون التوقی دور ق ا، وص ن الكورون ي زم  ١٥ف

 .  قبل ظھور الكورونا مما یعني قبول الدلیل الإلكتروني٢٠٠٤لسنة 

صوصاً -ج ات ن انون المرافع ضمن ق ا ت ى  كم دوثھا عل ال ح ي ح ة ف ة الأزم  لمواجھ

ة     )٤٥م(أو استعجال ) ٧م(اعتبار انھا حالة ضرورة     ي حال ة ف ، أو ظروف طارئ

دادھا  )١٢٤م(الطلبات العارضة     ،)١٨م(، ووجود وقف المواعید أو مدھا أو امت

 ).١٢٨،١٣٠م( والوقف والانقطاع للخصومة )١(

س   -د ن مجل ة م رارات إداری درت ق د ص اً    ولق سات إداری ل الجل ى تأجی وزراء عل ال

ل      والاقتصا دل بالتأجی ر على نظر بعض القضایا، وتنفیذاً لھ، صدر قرار وزیر الع

 .١٤/٤/٢٠٢٠الإداري لھا في 

ل    لذا قررت محكمة النقض  دل تأجی ر الع  اتساقاً مع قرارات مجلس الوزراء ووزی

ھ               ١٤الجلسات وحتى    ذي انتھجت نھج ال اً وھو ال ل إداری تمرار العم ع اس ایو م  م

تئ ة والاس اكم الابتدائی ي  المح رار ف در ق ا ص ة، كم ستوى الجمھوری ى م نافیة عل

اد        ٢٣/٤/٢٠٢٠ سماح بانعق ة بال اكم الابتدائی اء المح ى رؤس ھ عل م تعمیم  وت

ي              ا، ف اكم وجزئیاتھ ك المح تمرار تل ع اس ط م ة فق جلسات إصدار إعلانات الوراث

ذا             ي ھ صادرة ف وزراء ال س ال رارات مجل تأجیل نظر الدعاوى وذلك اتساقاً مع ق

ذه القرارات المتعلقة بتأجیل الجلسات ونظر الدعاوى لا تعتبر قرارات  وھ. الشأن

ار     ى مق ر عل شكل كبی واطنین ب ردد الم ل ت ا تقلی دف منھ ا الھ ل انم ق العم بتعلی

ع         ستمرة م زال م لا ت اكم، ف ة بالمح ال الإداری ق بالأعم ا یتعل ا فیم اكم، ام المح
                                                             

ا        )١( سبب الكورون ھ ب وم علی ات مصري  ٢١٦م ( وقف مواعید الطعن عند وفاة المحك ف  )  مرافع ووق
، ٢١٣، ١٧٩، ١٤٠، ١٣٤، ٦٦، ٦٥، ٣٤وانظر كذلك م   )  مرافعات ٢٨٤،٢٩٢م  (تنفیذ الحكم   

ولاً   من قانون المرافعات ا ٢٩٢،  ٢٥١،  ٢٤٤،  ٢٢٧،  ٢٢٠،  ٢١٧: ٢١٥ لمصري التي تضع حل
  .تعالج بھا وباء كورونا وتبعاتھ
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ى  تخفیض عدد الموظفین العاملین بھا، وتقسیم مواعید حضور    ھم وانصرافھم إل

وھذا یعني استمرار العمل الإداري بالمحاكم مما یعنى استمرار مواعید   . موعدین

رارات       ذه الق ف، لأن ھ اع او وق ا انقط سریان دون ان یعتریھ ي ال ات ف المرافع

تمرار      ضرین بالاس اثرت فقط على انعقاد الجلسات مع استمرار قلم الكتاب والمح

ن للم الي یمك ل، وبالت ي العم ي  ف ي ف راءات التقاض سائر اج ام ب ي القی تقاض

ف        مواعیدھا من ایداع صحف الدعاوى أو الطعون العادیة والغیر عادیة دون وق

  .في المواعید الساریة ما عدا إعلام الورثة

م            -ه انون رق ام الق دیل بعض احك انون بتع در ق ا ص سنة  ١٦٢ وعند ظھور الكورون  ل

ة الطوارئ     ١٩٥٨ أن حال انون ر    في ش و الق م  وھ سنة  ٢٢ق اریخ  ٢٠٢٠ ل  ٦ بت

عدلت المادة الثالثة، الفقرة  (٢، ویعمل بھ من الیوم التالي، والمادة ٢٠٢٠مایو 

اً           ) الثامنة ل جزئی ل العم ى تعطی ا عل والتي تضمنت وقف المواعید حیث نص فیھ

دات الإدارة         ة، وح أو كلیاً ولمدة محددة بالوزارات ومصالحھا، الأجھزة الحكومی

ة، الھی ة      المحلی رى المملوك شركات الأخ ام، ال اع الع ركات القط ة، ش ات العام ئ

  .للدولة، والقطاع الخاص

ق،  قوط الح د س ریان مواعی ف س ة وق ذه الحال ي ھ وز ف د )١ (ویج  والمواعی

ن           ا م ضائیة، وغیرھ الإجرائیة الخاصة بالتظلم الوجوبي والدعاوى والطعون الق

القوانین والق  ا ب صوص علیھ ال المن د والآج ى أن المواعی ة، عل رارات التنظیمی

ا             ل، كم دة التعطی اء م الي لانتھ وم الت ن الی اراً م د اعتب ساب المواعی یُستأنف احت

                                                             
ة،    )١ ( ة التجاری ات المدنی انون المرافع ي ق راء ف اذ الإج ي اتخ ق ف قوط الح ر، س ماعیل عم ل اس   نبی

، احمد ملیجي، التعلیق على قانون المرافعات ٣٥، ص٢٠١١الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، ط 
  .٤٢٠، ص ٢٠٠٩، مصر، دون دار نشر، ١واحكام القضاء، ج بأراء الفقھ والصیغ القانونیة 
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ل          دة التعطی ن م افة   (یجوز إضافة مدد أخرى إلى ھذه المواعید بدلاً م ف وإض وق

ل          دة التعطی ن م دلاً م ى       ) مدد أخرى ب د عل ف سریان المواعی م وق سري حك ولا ی

د الخا ال والمواعی ة    الآج ام الجنائی ي الأحك ن ف اطي، والطع الحبس الاحتی ة ب ص

  )١ (.الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسین تنفیذاً لتلك الأحكام

سنة  ٧١٧ ولقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم   -و ق الدراسة    ٢٠٢٠ ل شأن تعلی  ب

م   رار رق سنة ٧١٩والق دات    ٢٠٢٠ ل ذة بوح ة المتخ دابیر الاحترازی شأن الت  ب

ل          الجھاز الإداري    واطنین وتقلی ة الم ن حرك والقطاع العام وغیرھا بھدف الحد م

   )٢ (.التزامھم لمواجھة انتشار الفیروس في الدولة

ة            ن اجراءات تنفیذی تتبعھا م إن القرارات التي اتخذھا مجلس الوزراء وما اس

صحة     -متلاحقة   ي طوارئ ال د           -ف الأخص مواعی صر وب ي م ضائي ف ام الق ى النظ ر عل  أث

راءات التق ة        وإج اكم الابتدائی ع المح ھ جمی ذاك توجی دل آن ر الع ن وزی د أعل ي، فق اض
                                                             

  .٦/٥/٢٠٢٠في ) ١( مكرر ١٨  انظر الجریدة الرسمیة، العدد )١ (
 مایو ٧على إجراءات ومواعید التقاضي المدني في مصر في " ١٩-أثر كوفید"  رضوى مجدي،     )٢ (

اص  . ٢٠٢٠ ة خ ى   ون:author alaa// alborsaa news.com//https/ البورص ت إل وھ
ر   ١٩ظھور اولى حالات الإصابة بكوفید       ي فبرای میة    ٢٠٢٠ في مصر ف راءات الرس ت الإج  وتوال

اظ           ة أو للحف ن ناحی شارھا م ن انت د م ة والح المتخذة من قبل مجلس الوزراء لمواجھة تلك الجائح
رى، ص    ة أخ ن ناحی واطنین م اة الم ى حی س   . ١١عل ن مجل ة م رارات لاحق دة ق درت ع ا ص كم

وزراء   م  ال رار رق ا الق صدد منھ ذا ال ي ھ سنة ٧٦٨ف م ٢٠٢٠ ل رار رق سنة ٨٥٢، الق ، ٢٠٢٠ ل
م    رار رق سنة  ٩٣٩الق رار  ٢٠٢٠ ل سنة  ٩٤٠، الق م   ٢٠٢٠ ل رار رق سنة  ١٢٩٥، الق  ،٢٠٢٠ ل

ن      ریان      ١٧/٣/٢٠٢٠ونصت المادة الأولى منھ على أن تعد الفترة م رار س ریان ق اریخ س ى ت  حت
م     وزراء رق س ال یس مجل سن١٢٤٦رئ ق،      ٢٠٢٠ة  ل قوط الح د س سبة لمواعی ف بالن دة وق  م

ن      ا م ضائیة وغیرھ ون الق دعاوى والطع ة وال ات الوجوبی ة بالتظلم ة الخاص د الإجرائی والمواعی
ریان    . المواعید والآجال المنصوص علیھا بالقوانین والقرارات التنظیمیة        ف س م وق ولا یسري حك

صادرة  المواعید على الآجال والمواعید الخاصة بالحبس الا   حتیاطي والطعن في الأحكام الجنائیة ال
دد     میة، الع رر  ٢٦في شأن الأشخاص المحبوسین تنفیذاً لتلك الأحكام، انظر الجریدة الرس ) ب( مك

  .٢٠٢٠ یونیو سنة ٢٩في 
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ن                داءً م ا ابت أجیلاً إداری سات ت ع الجل ، ٤/٤/٢٠٢٠والاستئنافیة لإعلان تأجیل نظر جمی

ا       ولمدة اسبوعین وذلك في إطار الخطة التي تنتھجھا الدولة في مواجھة فیروس كورون

ضاة وال   لامة الق حة وس ى ص اً عل ستجد حفاظ در   الم ضاً اص ھ ای اء علی ین، وبن متقاض

م     رار رق ة الق س الدول سنة  ٢٠٦مجل اكم     ٢٠٢٠ ل سات المح ع جل ل جمی شأن تأجی  ب

ذا                ل بھ د العم م م ن ث ة، وم ستوى الجمھوری ى م رات عل ع المق اً لجمی والمفوضین إداری

سنة  ٢٥٢وذلك بعد صدور القرار رقم - ١٥القرار الذي كان ینتھي في ابریل     -٢٠٢٠ ل

رة    ١٤ریل ثم مرة أخرى إلى  اب ٢٣إلى   د فت وزراء بتمدی  مایو تماشیاً مع قرار مجلس ال

    )١ (.حظر حركة المواطنین إلى تاریخھ

   على مستوى القضاء المصري-٢

وة          ١٩٨٠في عام    ت الق سقوط إذا تحقق د ال ف مواعی نقض بوق ة ال ضت محكم  ق

ایر قضت محكمة النقض كذلك بوقف میعاد الطعن في عھد ث         و )٢ (.القاھرة  ٢٠١١ورة ین

ن           رة م ي الفت م ف ي الحك ن ف ع الطع ث من اھرة، حی وة الق ة الق ى نظری اءاً عل بن

ى ٢٦/١/٢٠١١ ام  )٣ (.٧/٢/٢٠١١ حت ي ع وة ٢٠١٨ و٢٠١٣ وف رت الق    اعتب

                                                             
وحیث نوھت إلى أن استمرار العمل الإداري بالمحاكم لھ أثر . ٢ رضوى مجدي، مرجع سابق، ص )١(

  .عید المرافعات في السریان دون أن یعتریھا انقطاع او وقفھام وھو استمرار موا
ث قضت       )٢( ص حی ة دون ن د الإجرائی  استند القضاء المصري إلى القوة القاھرة كسبب لوقف المواعی

ن                 " د م ب اح م یطل اً ول شطوبة ستین یوم ت م ن اذا بقی م تك أن ل دعوى ك ار ال أنھ من المقرر اعتب
ات    ٨٢منصوص علیھ في المادة وھو الجزاء ال-الخصوم السیر فیھا     انون المرافع ن ق ن   - م و م ھ

د        اً یع ستین یوم اد ال قبیل سقوط الخصومة وزوالھا بسبب عدم قیام المدعي بنشاطھ، ومنھ أن میع
سقوط اذا           ة أن یقضي بال ن العدال یس م اھرة، اذ ل وة ق من مواعید السقوط التي تقف اذا تحققت ق

الطعن ". ، ولا قبل لھ بدفعھا، منعتھ من السیر في الدعوىحدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فیھا  
  .٤٢٧، ص٣١، س ٦/٢/١٩٨٠ ق، جلسة ٤٧ لسنة ٢٥٣رقم 

دأ     " من قبل القوة القاھرة حیث ٢٠١١ وقضت باعتبار ثورة ینایر     )٣( اً تب ن ستون یوم إن میعاد الطع
ان        ا المادت ضي بھ ا تق سب م ھ ح وق فی م المنط دور الحك اریخ ص ن ت انون  م٢٥٢،٢١٣م ن ق

= 
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، ولقد عرفت القوة )في حالات الثورات والاوبئة( سبباً لوقف مواعید الطعن    )١ ( القاھرة

ا   اھرة بأنھ ادي  "الق ر ع اذ غی ادث ش ھ أن     ح ي إمكان ان ف رء، ولا ك ھ الم م یتوقع ، ول

اء        ل الوف ط یجع یس فق یتوقعھ، ولم یكن في وسعھ درؤه او توقعھ، ویكون بالنتیجة أنھ ل

  )٢ (.بالتعھد عسیر بل مستحیل كلیة

وقضت محكمة النقض المصریة بصدد مستخرجات البرید بحكمین أولھما رفض    

سخة ا       ام      اعتبار مستخرجات البرید الإلكتروني ن ي ع ھ صورة ف لیة لأن ي  ٢٠١٩ص ، وف

ر          الي یعتب ست صورة وبالت لیة ولی سخة اص ة ن حكم آخر یعتبر المحرر الإلكتروني بمثاب

  )٣ (.٢٠٢٠دلیلاً كاملاً في الاثبات وذلك في عام 

= 
انون،      اً للق ف ووفق ھ الوق رد علی سقوط ی د ال ن مواعی سبانھ م ن بح اد الطع ات او أن میع المرافع
دة    من م ا ض اد خلالھ یر المیع ف س ي وق دة الت سب الم اد الا تح ریان المیع ف س ى وق ب عل ویترت

ا      ي الأحك م السقوط، للظروف التي مرت بھا البلاد والتي من شأنھا أن توقف سیر مواعید الطعن ف
ا  ین زوالھ ن لح اد الطع داد میع ا امت ب علیھ م ". ویترت ن رق سنة ٢٥٦٤طع سة ٨١ ل  ق، جل

١٧/١١/٢٠١٣.  
ھ اذا   ١٧/٤/٢٠١٨ قضائیة جلسة ٨١ لسنة   ٥٥٢٧ كذلك الطعن رقم     )١( ي بأن  الدائرة المدنیة، القاض

ورة      سبب ث بلاد ب ا ال رت بھ ي م روف الاستثنائیة الت ت الظ ایر ٢٥كان سھا م ٢٠١١ ین ا لاب ن  وم
مخاطر لم تكن متوقعة الحدوث ولا قبل للخصم بدفعھا أو التحرز منھا من شأنھا أن تعد من حالات 
القوة القاھرة التي یترتب علیھا وقف میعاد الطعن في الأحكام وكان قد صدر عن وزارة العدل تبعاً 

ن    معتبراً أن ھناك قوة قاھرة منعت المتقاضین ٢٠١١ لسنة   ٥لذلك الكتاب الدوري رقم      ن الطع  م
 واذا صدر الحكم المطعون فیھ بتاریخ ٧/٢/٢٠١١ حتى ٢٦/١/٢٠١١على الأحكام في المدة من      

ي          ١٩/١/٢٠١١ م ف صدره الحك ة م اب المحكم م كت ن قل حیفة الطع د اودع ص اعن ق ان الط  وك
اب    ٢١/٣/٢٠١١ ا بكت  فإن الطعن یكون قد اقیم في المیعاد القانوني بحسبان أن المدة المشار الیھ
  .رة العدل قد وقف سیر المیعاد خلالھاوزا

م  )٢( ن رق د      ١٩٦٣ ق١٣ الطع ة للقواع وعة الذھبی سین، الموس نعم ح د الم اني وعب سن الفاكھ ، ح
  .٩٤، ص ١٩٨٢، القاھرة، ١٠القانونیة التي قررتھا محكمة النقض في خمسین عاماً، ج 

ع  )٣( ة للتوقی ة القانونی اطي، الحجی د الع د عب اض ومحم لاح ری ة ص ة   فاطم ل أزم ي ظ ي ف  الالكترون
  .٢٠٢٠، كورونا، اتصالات وتكنولوجیا النت
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د داخل                 ن بع اطي ع بس الاحتی د الح ام تجدی صریة نظ دل الم ت وزارة الع كما تبن

ذلك  صة ل ات مخص ر قاع ین عب بس المتھم لال  ح ن خ امیھم، م ضور مح جن بح ل س  بك

داً          سجون تمھی شبكة تلفزیونیة مغلقة ومؤمنة یتم ربطھا بین عدد من المحاكم وبعض ال

  )١ (.لتعمیمھا بعد ذلك

د     اة مواعی دم مراع ى ع ب عل ھ یترت ن أن ستقر ع صري م نقض الم ضاء ال إن ق

ن ت        سقوط م ة بال سھا   الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكم اء نف لق

  )٢ (.مالم یقف سریان ھذا المیعاد بتحقق قوة قاھرة أو حادث فجائي اثنائھ

واعتبرت محكمة النقض أن القوة القاھرة لیست من النظام العام ومن ثم لا یملك 

اریخ               ا بت ي حكمھ ك ف سھ وذل اء نف ن تلق ث  ١٥/١٢/٢٠١٤القاضي سلطة إثارتھا م  حی

أ      أن الدفع بقیام السبب الأ"جاء فیھ    اھرة او خط وة ق اً او ق اً فجائی جنبي سواء كان حادث

سؤولیة   المضرور أو الغیر لا یتعلق بالنظام العام، وینبغي على من توجھ إلیھ دعوى الم

ة، ولا             وافر شرائطھ القانونی ى ت دلیل عل و ال یم ھ ارة صریحة وأن یق ي عب التمسك بھ ف

  )٣ (".ق احكامھ من تلقاء نفسھاتملك المحكمة امكانیة تقریر قیام السبب الأجنبي وتطبی

                                                             
  .١٨/٩/٢٠٢٠ انظر بیان وزارة العدل المصریة في )١(
د     )٢( ة كوفی ع            ١٩- إذا كانت جائح ف جمی ى وق ؤدي بالضرورة إل ك ی إن ذل اھرة ف وة الق ن الق ر م  تعتب

ى     مواعید المرافعات التي كانت قد بدأت في السریان منذ قرار تأجیل    اكم عل اً بالمح سات إداری  الجل
رار       . أن یستأنف سریانھا مع استئناف سریان العمل مرة اخرى        دار ق ستحب إص ن الم ان م ذلك ك ل

اء       د انتھ ریانھا بع ستأنف س ى ان ی د عل ع المواعی ریان جمی ف س وارئ  "وزاري یوق ة الط حال
  .٤رضوى مجدي، مرجع سابق، ص " الصحیة

م     )٣( ن رق سنة القضائیة   ، ل١٤٦ ٩٦ نقض مدني، طع سة  ٨٣ل ي    ١٥/١٢/٢٠١٤، جل ھ ف شار إلی ، م
ا           روس كورون د –مروان یوسف، مآل تنفیذ الالتزامات التعاقدیة في ظل فی اره   ١٩- كوفی ین اعتب  ب

انون      وم الق اء عل سلة احی ارئ، سل رف ط اھرة ام ظ وة ق ة(ق ابق، ص  )المغربی ع س ، مرج
  .٦٠٢، ھامش ٣٣٣. ، خصوصاً ص٣٣٥:٣١٤



 

 

 

 

– 

 ٢٧٦

  دولة الكویت : ثالثا

   على مستوى التشریعات -١

ة          الدستور الكویتي  أشار   - أ ي حال ة ف صحة العام ى ال اظ عل ة بالحف  على التزام الدول

وارئ  ضرورة او الط ھ٦٥م (ال ادة  )  من ذلك الم صت ك م  ٦٦ون ى الحك ھ عل  من

ادة         صت الم ضاً ن ضرورة، وای ة الطوارئ     ٧١ العرفي في احوال ال ى حال ھ عل من

ضاً         وزراء تفوی س ال نح مجل ك یم ات وذل ة والأزم وارث الطبیعی ي الك ة ف المتمثل

ة    راءات الاحترازی دابیر والإج اذ الت ات    . باتخ ة لإدارة الأزم شئت ھیئ ذا ان ل

رار      ن الأض ویض ع ندوق للتع ضاً ص شئ ای ا ان ة، كم ن العام وارث والمح والك

ادة    الناشئة عنھا، وذلك استناداً لن     ى أن   ٢٥ص الدستور الكویتي في الم ھ عل  من

ن                وارث والمح ن الك ة ع اء الناجم ل الأعب ي تحم ع ف ضامن المجتم تكفل الدولة ت

سكریة          . العامة، وتعویض المصابین بأضرار الحرب او بسبب تأدیة واجباتھم الع

 من ذات الدستور تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقایة      ١٥ووفقاً للمادة   

 .لعلاج من الأمراض والأوبئةوا

دني  تناول  وعلى مستوى القوانین الموضوعیة - ب ي    القانون الم ى نظریت نص عل  ال

ة  ) ، فكرة السبب الأجنبي٢٣٣م  (القوة القاھرة    م (وعلى نظریة الظروف الطارئ

ل          )١٩٨ شكل كام ة ب ات العقدی ذ الالتزام تحالة تنفی ى اس سخ  (، وھما یؤدیان إل ف

شكل جز   ) العقد ي  أو ب ق   (ئ زام المرھ دیل الالت ادة    )تع ذلك نص الم ن  ٤٤٦، وك  م

اً                ا مانع ون ظھور الكورون د یك ا ق ادي، كم انع الم القانون المدني على وجود الم

انون  من سماع الدعوى المدنیة او مانعاً لسریان مدد تقادم الحقوق، كما یوجد          ق

م   ة رق املات الالكترونی سنة ٢٠المع ة ٢٠١٤ ل ھ التنفیذی اول وای  ولائحت ضاً تن

كفقد الدلیل ( نصوصاً تواجھ كورونا وتوابعھا باعتباره مانعاً مادیاً  قانون الإثبات 
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وب          دلیل المكت ن ال دلاً م ) بسبب اجنبي یؤدي إلى جواز الإثبات بشھادة الشھود ب

   )١ (.او عذراً عن الحضور في الجلسات او في الاستجواب أو في التحقیق

وانین الإجر -ج ستوى الق ى م ة وعل انون   ائی ن ق سة م ادة الخام دلت الم د ع ، لق

ھ       دعى علی دعي والم المرافعات التي تسمح بالإعلان الإلكتروني بالاتفاق بین الم

ل      دلت قب ث ع ا حی ن الكورون ي زم ق ف الي یطب ط وبالت ة فق سائل التجاری ي الم ف

ام   ي ع ا ف ادة   ٢٠٠٥ظھورھ ویتي الم شرع الك اف الم ا اض رر ١٧، كم  مك

 )٢ (،١٩٨٠ونا إلى نصوص قانون المرافعات الكویتي لسنة لمواجھة وباء الكور  

وة            رة الق شرع فك ى  الم وذلك بالنص على وقف المواعید الإجرائیة دون أن یتبن

                                                             
م      كما یوجد قا   )١ ( ي رق سنة  ٢٦نون التوقیع الإلكترون اریخ  ٢٠١٥ ل ى   ٢٠١٥/ ٢٤/٥ بت لاوة عل ، ع

واد        ، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٥تعدیل قانون المرافعات بما یسمح بوجود الكترونیة القضاء في الم
ي   ٢٣١،  ٢٣٠،  ٢٠٤،  ١٥ ي م  ٢٢/٤/٢٠١٥، ووجود مشروع لتعدیل بعض نصوصھ ف ، ٥ وھ

ي  ٢٢١، ١٣٥، ١٢٢ شروع ف دم م ا ق ادة ١٢/٥/٢٠٢٠، كم افة الم انون ٤٥ بإض رراً لق  مك
  .المرافعات الكویتي

 ٣٨تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم :  نص مشروع القانون كما انتھت إلیھ اللجنة، المادة الأولى)٢ (
في الأحوال " مكرر ١٧مادة :  مكرراً نصھا الآتي١٧ المشار إلیھ، مادة جدیدة برقم     ١٩٨٠لسنة  

ن أو         التي یقرر فیھا مج    ة للأم ة حمای ة للدول ق العام ي المراف لس الوزراء تعطیل أو وقف العمل ف
ل أو                  دة التعطی سب م بلاد، لا تح ا لل ي تقتضیھا المصلحة العلی ة او الت السلم العام أو الصحة العام
راءات       انون الإج انون وق ذا الق ي ھ ا ف صوص علیھ ة المن د الإجرائی من المواعی ف ض التوق

سابھا       والمحاكمات الجزائیة    ستأنف احت ى أن ی وقانون حالات الطعن بالتمیز واللوائح الساریة، عل
ل          ى العم ودة إل وزراء للع س ال ھ مجل ذي یعین وم ال ة  ". اعتباراً من الی ادة الثانی یس   : "الم ى رئ عل

مجلس الوزراء والوزراء كل فیما یخصھ تنفیذ ھذا القانون وینشر في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ        
ن  اراً م ادة ". ١٣/٣/٢٠٢٠اعتب ص الم ول ن م  ١٧ح انون رق یفت بالق ي اض رراً الت سنة ٥ مك  ل

ن  ٢٠٢٠ ھ م ل ب روس     . ١٢/٣/٢٠٢٠ ویعم انوني لفی ر الق دریعي، الأث د االله ال امي عب ر س انظ
ة            شریعیة لمواجھ دیلات الت ل التع ي ظ ة ف د الإجرائی ة المواعی ة، حمای الكورونا على المدد القانونی

ة كلی      دد            الأزمات الصحیة، مجل اص، الع ق خ ة، ملح سنة الثامن ة، ال ة العالمی انون الكویتی ، ٦ة الق
  . وما یلیھا١٠٤، ص ٢٠٢٠یونیو 
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 ٢٧٨

القاھرة كسبب لوقفھا في الحالات التي یقر فیھا مجلس الوزراء تعطیل العمل في 

  .المرافق العامة حمایة للأمن او السلم او الصحة العامة في الدولة

ویتي-٢ ضاء الك ستوى الق ى م ي   وعل زو العراق ة الغ نقض الكویتی ة ال رت محكم ، اعتب

ة   ت بمثاب ة الكوی اھرة"لدول وة ق ة " ق اخ بمثاب ة المن رت أزم روف "واعتب ظ

ف سریان            ". طارئة اً یوق اھرة مانع وة الق وكذلك الأمر في طعن عمالي اعتبرت الق

  )١ (.مدة عدم سماع الدعوى أو التقادم المسقط

  دولة الإمارات: بعاًرا

   على مستوى التشریعات -١ 

ة،     الدستور الإماراتي  یحتوي   - أ ة الاجتماعی ساواة، والعدال  على حق الإنسان في الم

واطنین        ع الم افؤ الفرص لجمی ة، وتك ك  )١٤م (وتوفیر الأمن والطمأنین ، وإن ذل

نھم   ى بی لة وثق راحم ص د والت ع، وإن التعاض ات المجتم ن دعام ) ٢٥ و١٤م (م

ن          لاج م ة والع ائل الوقای صحیة، ووس ة ال واطنین الرعای ع للم ل المجتم ویكف

ة   راض والأوبئ وارئ     ) ١٩/١م (الأم ة لإدارة الط ة الوطنی شئت الھیئ ذا ان ل

وارث  ات والك ستوصفات ودور   . والأزم شفیات والم شاء المست ى إن شجع عل وی

ة    ة والخاص لاج العام ادة  ). ١٩/٢م (الع ضیف الم ى أن  ٤٠وت ھ عل ع  من یتمت

ة،            ة المرعی ق الدولی ي المواثی الأجانب في الإتحاد بالحقوق والحریات المقررة ف

ات       یھم الواجب ا وعل اً فیھ اد طرف ون الإتح ي یك ات الت دات والاتفاقی ي المعاھ أو ف

ادة   .  على أن حق الشكوى مكفول  ٤١وتضمنت المادة   . المقابلة لھا  د الم كما تؤك

ى أن    ٤٤ تور عل ن ذات الدس رام  " م صادرة    احت ر ال وانین والأوام تور والق الدس

                                                             
  .٢٠/١/١٩٩٧ جلسة ٩٦/٧ طعن عمالي رقم )١(
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 ٢٧٩

ة،           رام الآداب العام ام واحت ام الع اة النظ ا ومراع ذاً لھ ة تنفی سلطات العام ن ال  م

وق   ". واجب على جمیع سكان الإتحاد  اة حق ویستخلص من ھذه النصوص مراع

ر          ة أو غی روف العادی ي الظ واء ف ة س ى أرض الدول ب عل واطنین والأجان الم

 .الطوارئ الصحیة او غیرھاالعادیة أي في حالات 

وارئ   ة الط ي حال توري ف ویض دس ى تف اءاً عل ة بن ة الإماراتی وم الحكوم ذا تق ل

صحیة  ة    ) ١١٥، ١١٣، ١١٠/٤م (ال راءات الاحترازی دابیر والإج اذ الت باتخ

ة لإدارة         ة أو لجن شاء ھیئ لال إن لمواجھة الأوبئة والكوارث الطبیعیة وذلك من خ

ة       الطوارئ والأزمات والكوارث   ي الدول ة ف سلطة التنفیذی ة لل د   )١ (. تابع ا یوج  كم

صندوق للتعویض عن الأضرار الناتجة عن الأوبئة العامة أو غیرھا حیث یجوز      

                                                             
 تقوم وزارة الصحة ووقایة المجتمع والجھات الصحیة بالإعلان عن أي معلومات صحیة، وإصدار )١ (

ة    واعتماد الإرشادات الصحیة في الدولة، ب      ق بالأوبئ ي تتعل الإضافة لإصدار الإرشادات الصحیة الت
روس       ة فی شریعات مكافح بعد اعتماد الھیئة الوطنیة، لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، انظر ت

د    ذلك وری   information/ae_ar/ae.u://https، ١٩-كورونا المستجد كوفی ر ك دلي   وانظ دة جن
شر         . ١١بنت مبارك، مرجع سابق، ص   راراً بخصوص ن ارات ق وزراء بالإم س ال د مجل د اعتم وق

ات            ا، والمعلوم روس كورون ة كفی ساریة والأوبئ الأمراض ال ة ب وتبادل المعلومات الصحیة الخاص
صدي لأي     ع والت لامة المجتم حة وس ى ص اظ عل ك للحف سان وذل صحة الإن ة ب ة ذات العلاق الخاطئ

ت صحیة مغلوطة قد یكون لھا تداعیات سلبیة في المجتمع، وتعمل على تضلیل الرأي العام، معلوما
ذین    ٢٠ویتم بناءاً على ھذا القرار فرض غرامات تصل قیمتھا إلى    الفین وال ى المخ  الف درھم عل

ة،              ة أو المضللة أو المغلوط ادات الصحیة الكاذب یقومون بنشر أو إعادة نشر المعلومات أو الإرش
زام       حی  ة الالت ة ومتابع رض الغرام ة الصحیة بف ع أو الجھ ة المجتم صحة ووقای ولى وزارة ال ث تت

ة           ات الصحیة الخاص ادل المعلوم شر وتب راراً بخصوص ن د ق بتنفیذ القرار، ومجلس الوزراء یعتم
ة،      دة     ،details/ar/ea.wam://http/1395302837467بالأمراض الصحیة والأوبئ ر وری  انظ

، وفي حالة مخالفة عدم الالتزام بمعاییر أمن ١٦ ھامش ١٣جندلي بنت مبارك، مرجع سابق، ص 
ة    رض غرام ا تف لال بھ ة أو الإخ ة أو الخاص صحیة الحكومی شأت ال ي المن دة ف ات المعتم المعلوم

م 50.000 م  ( درھ ة رق ام للدول ب الع رار النائ سنة ٣٨ق ات  ٢٠٢٠ ل ات والغرام ة المخالف ، قائم
  .١٧، ھامش ١٣، وریدة جندلي، مرجع سابق، ص media/_/ae.u://httpsالمحدثة 
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شؤون  ١٣٢/٢للاتحاد وفقا للمادة    إنشاء صندوق خاص بأغراض من ضمنھا ال

  .الاجتماعیة

وعیة     -ب ة الموض وانین العادی ستوى الق ى م د   وعل ا  ، فق انون المع ضمن ق ملات ت

اراتي  ة الإم ا    المدنی ة الكورون ھ حال صوصاً تواج ھ  -١٩ ن ستجد وتوابع  الم

تثنائیة أو   ) ٢٨٧، ٢٧٣م (ومشتملة على نظریتي القوة القاھرة     والظروف الاس

ة  ضاء  )  م٢٤٩(الطارئ اً وانق ات كلی ذ الالتزام تحالة تنفی ا اس ا إم ب علیھ ویترت

ؤدي        دین     العقد أو فسخھ أو الاستحالة الجزئیة التي ت اً للم زام مرھق ان الالت إذا ك

ات             ار لتبع ة وجود آث ي حال ھ ف اق عن ل الإرھ بتعدیلھ إلى الحد المعقول الذي یزی

ا  المرض (الكورون ابة ب حي أو إص ر ص زل أو حج ة  )ع ا آف ن اعتبارھ ا یمك ، كم

راً   ر مظھ ي      عامة، ومن ثم تعتب سبب الأجنب اھر ال ن مظ ؤدي   ) م٢٨٧( م ذي ی ال

سببیة    ة ال ى قطع رابط ا . إل ن     أنكم اً م ر مانع د یعتب ا ق ا وتبعاتھ  ظھور الكورون

  .سماع الدعوى المدنیة أو من مدد تقادم الحقوق

ة  ة والتجاری املات المدنی ي المع ات ف انون الإثب ستوى ق ى م ار وعل ن اعتب ، یمك

ا  ات الكورون المرض (تبع ابة ب صحي أو الإص ر ال زل أو الحج اً ) الع ة مانع بمثاب

دلیل        ابي   مادیاً من وجود ال ابي     ) ٣٧/٢م  (الكت ر الكت دلیل غی لال ال ات  -وإح الاثب

ي       -بكافة الطرق  سبب أجنب دلیل ب د ال ذراً    )٣٧/٣م ( عند فق اره ع ن اعتب ، أو یمك

) ٤و٥٦/٥م (سواء للاستجواب )  اثبات٢٥م (مقبولاً عند التخلف عن الحضور     

ادة    ). ٤٣ /٤١م  (أو التحقیق    ا   ١٧كما أن المشرع اضاف الم ى ق رراً عل نون  مك

م         ادي رق انون الاتح ضى الق سنة  ٣٦الإثبات بمقت دلیل    ٢٠٠٦ ل ضمن ال ذي ت ، ال

ع     ة وتوقی ن كتاب ي م رر الإلكترون ي أو المح شرع   . الإلكترون در الم ذلك أص وك

ا       ا وتبعاتھ ل ظھور الكورون اراتي قب ارة    الإم املات والتج ادي للمع انون الاتح الق

ن ایضاً إلكترونیة الدلیل مما  الذي تضم٢٠٠٦ لسنة ١ بالقانون رقم  الالكترونیة
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 ٢٨١

ن                  ي زم ة ف ات التجاری ذ الالتزام ى تنفی ة عل ات قانونی دم وجود تبع ى ع یؤدي إل

  . الكورونا

ادة   ضاً الم نص ای رر ١٩٧وت اراتي ٢ مك ات الإم انون العقوب ن ق ى أن م  عل

صال أو      " ائل الات ن وس یلة م ة وس تعمل أی ن اس ل م ت ك سجن المؤق ب بال یعاق

ة المعلوم   ائل تقنی اراً       وس ات او أخب شر معلوم ي ن رى ف یلة اخ ة وس ات أو ای

ام     ام الع ساس بالنظ أنھا الم ن ش ال م ى افع ادة "لتحریض عل ا أن الم  ١٩٨، كم

معاقبة كل من اذاع عمداً أخباراً "مكرر من قانون العقوبات الاتحادي تنص على    

ة      أن       ) مغرضة (أو بیانات او شائعات كاذب ن ش ان م رة، إذا ك ات مثی ث دعای أو ب

ضرر          اق ال اس أو الح ین الن ب ب اء الرع ام، او إلق ن الع یر الأم دیر س ك تك ذل

  )١ (".بالمصلحة العامة

 قانون الإجراءات المدنیة الإماراتي تضمن -١،   وعلى مستوى القوانین الإجرائیة    -ج

وة              ١٩٩٢لسنة   ي الق تعمال نظریت ن اس دلاً م ا ب ات الكورون صوصاً تواجھ تبع  ن

ق        القاھرة والظروف الطارئة   ا یتعل  الوارد في قانون المعاملات المدنیة، ومنھا م

ا    ٦في الإعلان في غیر موعده م   (بحالة الضرورة    د أو زیادتھ  أو نقض المواعی

اة١٢م  سات ) الملغ ل الإداري للجل د أو ) ١٢٧م (، أو التأجی ف المواعی أو وق

دادھا  دھا أو امت ات عار ) ١١/٥م (م دیم طلب رأت لتق اً ط ا ظروف ة أو اعتبارھ ض

صومة ) ٩٨/١م( ف الخ ى وق ؤدي إل ا ت ا ) ١٠١م (أو انھ ، )١٠٣م(أو انقطاعھ

ھ     وم علی اة المحك د وف ن عن د الطع ف مواعی ة ) ١٥٣م (أو وق ا حال او اعتبارھ

  ). ٢٤٢/٢، ٢٣٤م (أو ترتب وقف تنفیذ الحكم ) ٢٩، ٢٨م (استعجال 

                                                             
صادر      ٢٠١٦لسنة ) ٧( المرسوم بقانون اتحادي رقم    )١ ( اراتي ال ات الإم انون العقوب ام ق  بتعدیل احك

  .١٩٨٧نة لس) ٣(بالقانون الاتحادي رقم 



 

 

 

 

– 

 ٢٨٢

بلا       -٢ ي ال شرعین ف ر الم ن اكث ر م اراتي یعتب شرع الإم إن الم ذلك ف ة  وك د العربی

در      ھ أص ث أن ا       استشرافاً للمستقبل حی ا وتبعاتھ ل ظھور الكورون وانین قب دة ق ع

د         ن بع ام    تتعلق بإلكترونیة القضاء أو التقاضي ع القوانین أرق ك ب سنة  ١٠ وذل  ل

سنة ٢٠١٤ سنة ١٨ و)١ (،٢٠١٧ ول ام  ٢٠١٨ ل وائح أرق ذلك الل سنة ٥٧ وك  ل

ة    وھذه ال٢٠٢٠ لسنة ٣٣ و ٢٠١٩ لسنة   ٢٦٠ و ٢٠١٨ وائح كفیل قوانین والل

اكم     ق المح دم غل ك بع ا وذل ا وتبعاتھ ور الكورون ن ظھ ة ع رات الناتج سد الثغ ب

الإماراتیة في أزمة الكورونا بل على العكس یستمر مرفق القضاء في اداء عملھ     

لال    ن خ ك م اعي، وذل سدي أو الاجتم د الج و التباع ا وھ دف الكورون اً ھ ومحقق

 في العملیة القضائیة وفي وجود التقاضي عن بعد، استخدام الوسائط الإلكترونیة

م  )٢ (بل اكثر من ذلك،  سنة  ٦ فقد صدر القانون رق ذي    ٢٠١٨ ل یم ال شأن التحك  ب

  ).ب/٢٨/٢، ٢٤/١أ، /٧/٢م (تتضمن ایضاً نصوصاً تناولت إلكترونیة التحكیم 

ي              -٣ ة ف راراً بوضع ضوابط مؤقت ارس  ٢٥ ولقد أصدر مجلس الوزراء ق  ٢٠٢٠ م

ك          مع ال  ة، وذل ة الظروف الطارئ د لمواجھ توجیھ بتفعیلھا لمدة شھر قابلة للتمدی

ي    راده ف لامة أف ع وس حة المجتم ى ص اظ عل ة للحف راءات الوقائی ار الإج ي إط ف

ستجد   ا الم روس كورون ة فی د (مواجھ واطنین  )١٩كوفی ى الم سھیلاً عل ، وت

  .الیةوالمقیمین من أجل إتمام معاملاتھم القضائیة في ظل الأوضاع الح

                                                             
شمس،             )١( ة عین ال وق جامع ة الحق ة كلی اراتي، مجل ة القضاء الإم و الكترونی ود، نح  سید احمد محم

: ، ونفس المؤلف، استخدام تقنیة الاتصال عن بعد في الإجراءات المدنیة الإماراتیة٢٠١٧دیسمبر 
راءات   المعدل لقان٢٠١٧ لسنة ١٠التقاضي عن بعد وفقاً للمرسوم بقانون الاتحادي رقم      ون الإج

، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة ١٩٩٢ لسنة ١١المدنیة الإماراتي رقم 
  .٢٠١٩عین شمس، 

ي  )٢( ي الالكترون ر، التقاض ود وآخ د محم ید احم ذكي( س ضاء ال ي ) الق ة التقاض تخدام (والكترونی اس
  .٢٠٢٠م القانونیة، تحت النشر، ، مجلة الشارقة للعلو)وسائل الاتصال الذكي في التقاضي
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ر      ضاء وغی ام الق ة أم ون المتداول دعاوي والطع ل ال ات تأجی ضمن التوجیھ وتت

ذ           ون وإشكالات التنفی دعاوى والطع ل ال ي ك الصالحة للفصل فیھا لمدة شھر، والفصل ف

ى   افة إل ة، إض ة المتبع راءات القانونی اً للإج ا وفق ام فیھ داع الأحك م وإی وزة للحك المحج

ات والأ   دعاوى       استمرار نظر قضایا النفق ة وال ات الذكی ستعجلة والطلب ة والم ور الوقتی م

ات     ات تقنی اة آلی ك بمراع ین وذل وفین والمحبوس شمل الموق ي ت ة الت ون الجزائی والطع

د      ن بع ضور الأطراف          . التقاضي والعمل ع انون ح ستلزم الق ي لا ی ضایا الت ستثنى الق وت

ور     ات والأم ضایا النفق ا وق ة العلی ة الإتحادی ام المحكم ا أم ستعجلة فیھ ة والم الوقتی

ین       وفین والمحبوس شمل الموق ي ت ة الت ون الجزائی دعاوى والطع ة وال ات الذكی والطلب

  .وقضایا التنفیذ المتعلقة بدعاوى النفقات والدعاوى العمالیة

ل        ووجھ المجلس بقید الدعاوى والطعون والتظلمات والأوامر على عرائض، وك

. عید قیدھا عدم قبولھا أو سقوط الحق فیھاالتظلمات الأخرى التي یترتب على فوات موا

ن الإجراءات        اذ مجموعة م ویشمل التوجیھ قضاة التنفیذ عند نظرھم في الطلبات، واتخ

ذي                  ف إجراءات الحجز التنفی دینین، ووق ضار الم بط وإح رارات ض مثل إرجاء إصدار ق

سندات     رخص  على المنقولات والعقارات والحسابات البنكیة والسیارات والأسھم وال  وال

ن      التجاریة، وإرجاء التنفیذ والإخلاء في القضایا الإیجاریة، واتخاذ إجراء منع المدین م

رار      تبدالھ بق السفر بدلاً من حبسھ وإخلاء سبیل المحبوسین على ذمة دیون مدنیة، واس

اً،         ا قانون صوص علیھ ة الأخرى المن المنع من السفر، وغیرھا من الإجراءات الاحترازی

ل        وذلك في قض   رة لا تق دین فت نح الم ع م ایا التنفیذ التي لا تتجاوز قیمتھا ملیون درھم م

  .عن ثلاثة أشھر للسداد أو التسویة

دین           ضى الم ون درھم، وق ة ملی ضیة التنفیذی ي الق وإذا تجاوزت قیمة المطالبة ف

ن                 ا م سفر وغیرھ ن ال ع م رار المن ستبدل بق بیلھ، وی ى س المحبوس مدة ستة أشھر یخل
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سداد أو   الإجراءات   رة لل الاحترازیة الأخرى المنصوص علیھا قانوناً، مع منح المدین فت

  .التسویة لا تقل عن أربعة أشھر

ي     -٤ راره ف ضاء ق ى للق س الأعل در المجل دعاوى  ٤/٤/٢٠٢٠ وأص ل ال  بتأجی

والطعون المتداولة أمام القضاء وغیر الصالحة للفصل فیھا واستمرار النظر في       

ور   ن       قضایا النفقات والأم ة ع ون الجزائی دعاوى والطع ستعجلة وال ة والم  الوقتی

  .بعد

م       وأصدرت وزارة العدل تعمیماً    -٥ ادي رق ضاء الاتح ى للق  بشأن قرار المجلس الأعل

سنة  ٤ ضایا       ٢٠٢٠ ل سات والق ر الجل اكم ونظ ل بالمح ضوابط العم اص ب  الخ

راءات  أنواع من الدعاوى والإج٧التنفیذیة لمواجھة الظروف الطارئة، حدد فیھ    

ا       ة بھ ام المتعلق دار الأحك ا وإص ي النظر فیھ اكم ف ستمر المح ي ست ة الت القانونی

 )١ (.خلال ھذه الفترة
                                                             

ھر،       )١( دة ش صالحة للفصل لم ر ال  إن قرار تأجیل نظر الدعاوى والطعون المتداولة أمام المحاكم وغی
ة،        ات الذكی ة، والطلب ستعجلة والوقتی ور الم سمح باستمرار المحاكم في نظر قضایا النفقات، والأم

ي  والدعاوى والطعون الجزائیة التي تشمل الموقوفین وا  لمحبوسین، بمراعاة آلیات تقنیات التقاض
انون   . والعمل عن بعد   ستلزم الق القرار الذي صدر أخیراً استثنى من نطاق تطبیقھ القضایا التي لا ی

ة        دعاوى العمالی . حضور الأطراف فیھا امام محكمة، وقضایا التنفیذ المتعلقة بدعاوى النفقات، وال
ة ال       " ة الحالی ستجد         ونظراً إلى الظروف الطارئ ا الم روس كورون ة بفی الم والمتعلق ا الع ر بھ ي یم ت
سلامة       ) ١٩كوفید  ( وتتطلب اتخاذ الإجراءات الاحترازیة كافة، لضمان أعلى مستویات الصحة وال

ى للقضاء       یس المجلس الأعل لجمیع متعاملي المحاكم الإتحادیة بمختلف درجاتھا، أصدر معالي رئ
ل بال  وابط العم شأن ض راراً ب ادي ق ادي،  الاتح ضاء الاتح ى للق س الأعل ة المجل د موافق اكم، بع مح

ب إدارة               ا ومكات ى اختلاف درجاتھ ة عل اكم الإتحادی ل المح ى ك ب عل تضمن عدداً من الضوابط یج
إن ھذه القرارات تدعم ". الدعوى والمصلحین والموجھین الأسریین الالتزام بھا عند نظر الدعوى

المیة وتعكس الرؤیة الثاقبة للقیادة الاماراتیة في مواجھة قدرة الإمارات على مواجھة التحدیات الع
ة      ل بحكم ستجدات والتعام رات والم ع المتغی ف م ى التكی ارات عل درة الإم ة، وق دیات مقبل أي تح
ة              شف جاھزی ا ك روس كورون ة فی ي مواجھ الم ف وسرعة معاً، كما أن الازمة التي یتعرض لھا الع

ت الطارئة وقدرتھا على ذلك ووضع صحة المجتمع اولویة الامارات في التعامل مع الحدث والحالا
= 
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ة           ٢٠٢٠وفي مایو   شكیل لجن راراً بت ي ق و ظب ي أب ضاء ف رة الق ل دائ در وكی  أص

ز              ة بتعزی ادة الإماراتی ات القی لال توجیھ ن خ ك م ا، وذل د الكورون إعداد خطة عمل ما بع

تدامة العم ة  اس ة التكنولوجی ن البنی تفادة م د والاس ن بع ة ع ضائیة والعدلی ات الق لی

د         ولى تحدی اجزة، وتت ة الن ق العدال ي تحقی المتطورة لتقدیم خدمات رائدة عالمیاً تسھم ف

ع              یاً م ي، وتماش الطریق الإلكترون ا ب ستمر اداؤھ ي ی ضائیة الت الخدمات والإجراءات الق

 .ائیة للحفاظ على الصحة والسلامة العامةالإجراءات الاحترازیة والتدابیر الوق

اً               ت نجاح ة أثب رة الحالی لال الفت د خ ن بع ة للعمل ع إن تطبیق المنظومة المتكامل

سبة    ة بن ة المرئی ام المحاكم ة نظ لال إتاح ن خ راً، م ر  % ١٠٠كبی سات عب د الجل وعق

 جمیع الاتصال المرئي في مختلف المحاكم والدوائر على مستوى إمارة أبو ظبي، وإتمام

ك               دائرة، وذل ع ال ى موق ذكي إل معاملات كاتب العدل والتوثیقات إلكترونیاً عبر الدخول ال

ز         ة لتعزی ائل التكنولوجی دث الوس ف أح في ظل جاھزیة الأنظمة التقنیة المتطورة وتوظی

  .فعالیة وكفاءة التقاضي وضمان سھولة الوصول الشامل للخدمات

ي  وفي ضوء ھذه المعطیات ستتولى اللجنة    إعداد خطة عمل المحاكم والنیابات ف

ا           روس كورون ة فی ي مواجھ ذة ف ة المتخ ة الحالی مرحلة ما بعد انتھاء الإجراءات الوقائی

= 
وعي     سئولیة وال ي بالم ي التحل ع ف شاركة الجمی یدة وم ة الرش ادة الإماراتی ج القی ي نھ صوى ف ق
دمات             املین لاستخدام الخ ھ المتع والمشاركة الحقیقیة في التعامل مع ھذه الظروف من خلال توجی

دابی   وفیر الت د، وت ن بع ة ع ة المقدم ل    التقنی لة عم روس ومواص شار الفی ن انت د م ة للح ر اللازم
صال      ادرة الات ر مب دماتھا عب ن خ سلة م ي سل اكم دب دم مح د، وتق ن بع رامج ع ر الب وظفین عب الم
اً دون              وتیاً ومرئی ر ص وري والمباش ل الف المرئي، اذ تعتبر ھذه المبادرة خدمة ذكیة تسھل التواص

ة  الحاجة لحضور المتعاملین شخصیاً، بالإضافة ا    لى تأجیل جمیع الجلسات القضائیة بكل من محكم
ذه       التمییز والاستئناف والمحاكم الابتدائیة، وایقاف الشھادات وتوثیقات الاحوال الشخصیة خلال ھ
دعاوى           ة وال ات الذكی ستعجلة والطلب ة والم ور الوقتی ضایا الام ي ق ر ف تمرار النظ رة، واس الفت

لموقفین، وكل ھذه التدابیر سعیاً وحرصاً على سلامة والطعون الجزائیة التي تشمل المحبوسین وا 
  .المتعاملین والموظفین
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ي        ي أو الت وتحدید الخدمات والإجراءات القضائیة التي یستمر أداؤھا بالطریق الإلكترون

املین         ین والمتع صي للمتقاض ضور الشخ لال الح ن خ ادي م ر   تؤدي بالطریق الع ى مق  إل

ب     المحكمة أو النیابة أو الإدارة المعنیة، مع بیان الاحتیاطات والتدابیر الاحترازیة الواج

ة          ادة طارئ ع أي زی ل م ة واضحة للتعام داد آلی الالتزام بھا في ھذه الحالة، فضلاً عن إع

  .في عدد الدعاوى

دما      ة الخ ن حزم تفادة م املة للاس ات ش د أولوی ى تحدی تعمل عل ة س ت وإن اللجن

ول     ة التح من خط ة، ض ات الذكی ي والتطبیق ع الإلكترون ر الموق ة عب ة المتاح الإلكترونی

ا       ددة لإتمامھ وات متع وفیر قن الرقمي والتي ظھرت ثمارھا جلیاً في استدامة العملیات وت

بطریقة سھلة ومیسرة، طبقاً للضوابط المحددة، بما یوفر الوقت والجھد ویضمن سرعة 

  .الإنجاز

اراتي     وعلى مستوى  -٢ ضاء الإم ي         الق سؤولیة ف ن الم ل الجوي م اء للناق ك إعف ، ھنال

اھرة،     وة ق ا ق ام   )١ (حالة الحریق باعتبارھ ي ع اراتي    ٢٠١٣ وف ضاء الإم ى الق  تبن

اھر              ن مظ اھرة كمظھر م وة الق رة الق تثنائیة فك ة او الحوادث الاس ة الاوبئ في حال

 محكمة التمییز العراقیة  وقضت بذلك ایضاً  . السبب الأجنبي للإعفاء من المسؤولیة    

ي  م ٦/٥/٢٠٠٨ف ام    ٣٧٩ رق ل لع سؤولیة الناق ي م دني ٢٠٠٨ ف ي " م تنتف

ان          مسؤولیة الناقل إذا نشأ الضرر عن السبب الأجنبي وإن حادث السیارة سواء ك

                                                             
م       )١( ن رق ي الطع سنة  ٥٦٤ وقضت المحكمة الاتحادیة العلیا ف اریخ     ٢٥ ل ة بت دائرة المدنی  قضائیة، ال

وقضت محكمة النقض . ، أن الحریق بسبب قوة قاھرة یعفي الناقل من المسؤولیة   ١٢/١٢/٢٠٠٤
سنة  ٦٧٧ن رقم   بأبوظبي في الطع   اریخ     ٢٠١٣ ل ة، بت دائرة التجاری ، ١٨/١١/٢٠١٣ قضائیة، ال

زء      ٧مكتب فني    م الج م  ٢٠٨٧، ص ٥، رق ذات الحك ھ       .  ب ا بأن ة العلی ة الإتحادی ا قضت المحكم كم
دوث                 ع الح ر متوق ون سبب الضرر غی یشترط لانعدام رابطة السببیة في قضایا التعویضات أن یك

وة      ونتیجة لقوة قاھرة، موضحة أن   من الق دخل ض داركھا لا ت ن ت  الأعطال الفنیة والتقنیة التي یمك
  . ٢٠/١/٢٠١٧القاھرة التي تسقط مسؤولیة وقوع الضرر، جریدة الإتحاد الامارتیة، 
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ونص القرار على أنھ ". بفعل عبوة ناسفة او انقلاب ووفاة سائقھا فھو قوة قاھرة   

 أن الطعن التمییزي مقدم ضمن المدة القانونیة وقرر لدى التدقیق والمداولة وجد"

انون             الف للق ر صحیح ومخ ھ غی د أن ز وج قبولھ شكلاً ولدى النظر في الحكم الممی

د  ك لأن البن ى   ) ١٥(ذل ل إل سؤولیة الناق ضع م رفین اخ ین الط رم ب د المب ن العق م

د أن ا            ل نج انون النق ام ق ى أحك الرجوع إل ذ، وب ون   احكام قانون النقل الناف ل یك لناق

ا    ق م اھرة وف وة الق سبب الق لاك ب صول الھ ت ح شيء إذا ثب لاك ال امن ھ ر ض غی

ادة  ام الم ھ احك ضي ب ي  ) ٤٦(تق ق ف ذكورة تطبی ادة الم ل وإن للم انون النق ن ق م

سؤولیة     ) ٢١١(المسؤولیة المدنیة بموجب احكام المادة       دني، فالم انون الم من الق

ا         ي وح بب أجنب ن س ضرر ع دعوى سواء     تنتفي اذا نشأ ال سیارة موضوع ال دث ال

ائي                   ادث فج اھرة او ح وة ق ائقھا فھو ق اة س لاب ووف فة او انق كان بفعل عبوة ناس

وھو سبب اجنبي مما یترتب علیھ عدم مسؤولیة الناقل، وبذلك فإن دعوى المدعي   

ة                ة النظر القانونی تئناف وجھ ة الاس راع محكم م ت ث ل ھ وحی انون علی ن الق سند م

ا            المتقدمة مما اخ    سیر فیھ بارة لل ادة الاض ضھ واع رر نق ز ق م الممی صحة الحك ل ب

ي              اق ف رار بالاتف در الق اً للنتیجة وص ز تابع وفق ما تقدم على أن یبقى رسم التمیی

١ (."٦/٥/٢٠٠٨(    

ة              اكم المدنی ي بعض المح ة ف ات الإلكترونی ادرة المحاكم ق مب كما تم بالفعل تطبی
وظبي  ارتي أب ي إم د ف ة، وبالتحدی دبي  بالدول المي ب الي الع ز الم ذ المرك د أخ ي، فق ودب

DIFC ًبنظام جلسات الاستماع عن بُعد، وعملیات الإیداع عبر الإنترنت، وأعلن رسمیا 
ن   اراً م تعقد اعتب ي س تماع الت سات الاس ع جل ارس ١٧أن جمی ر ٢٠٢٠ م تكون عب  س

                                                             
ي  )١( ع الإلكترون ى الموق شور عل ي یا s6.qview/iq.hjc.www://https من ھ ف شار إلی ر  وم س

 .٥ ھامش ٩، مرجع سابق، ص سبعاوي
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عمل وحدة  تعمیماً خاصاً حول DIAC كما أصدر مركز دبي للتحكیم الدولي       )١ (.الھاتف
ل         اعات العم لال س اتف خ ي والھ د الإلكترون ق البری ن طری د ع ن بُع الات ع إدارة الح
وابتھم      لال ب العادیة، كما أعلن الاستمرار في تسجیل القضایا الجدیدة وإتمام الدفع من خ
تماع         سات اس ة جل الإلكترونیة، وشددت على حث المركز للأطراف والمحكمین بتجنب أی

  )٢ (.لوسائل الإلكترونیة كبدیلتقلیدیة واستخدام ا

شار    - ٢٠٢٠وفي إمارة أبو ظبي أیضاً وبالتحدید في مارس    ن انت د م وسعیاً للح
ا   روس كورون ستھا         -فی دت جل ة عق ة التجاری أبوظبي أن المحكم ضاء ب رة الق ت دائ  أعلن

ع       الأولى باستخدام تقنیة مؤتمرات الفیدیو عن بُعد، كما نظرت المحكمة التجاریة في أرب
 )٣ (.ایا بحضور جمیع الأطراف عن بعُدقض

                                                             
د                  )١( د المجی ة، عب ة او الجنائی اكم المدنی راءات المح ي إج ة ف ائل التكنولوجی  كما یمكن استخدام الوس

رة القضاء        انون، دائ محمود، التقاضي عن بعد والطرائق إلى محاكم المستقبل، مجلة القضاء والق
روس كورون     اص بفی دد خ سادسة، ع سنة ال أبوظبي، ال و ب ن  . ١٠، ص ٢٠٢٠ا، یولی د م لمزی

ي          رابط الآت ى ال ز عل مي للمرك ي الرس ع الإلكترون ة الموق ن مطالع یل یمك : التفاص
/update-courts-difc-19-covid/2020/03/17/ae.difccourts.www://https ر  وانظ
ة             ھ ة تأصیلیة مقارن ة تحلیلی ي، دراس ستقبل التقاض الم، م ول الع د ح ایدي عیسى، المحاكم عن بعُ

ب  "معززة بالاقتراحات الفقھیة الدولیة المعاصرة، بحث منشور في الملتقى العلمي الدولي         الجوان
ا       ة كورون ة لجائح وعیة الإجرائی ة الموض ة     " ٢٠١٩القانونی انون، جامع ة الق ي كلی د ف ذي انعق ال

وزاد استعمال التقنیات الحدیثة حتى في الدول التي تبنت . ١٩، ص ٢٠٢٠ اكتوبر ٢٩الشارقة في 
سیاسة مناعة القطیع او المناعة المجتمعیة كما یطلق علیھا البعض، یوسف عبیدات، بعض صور     
سنة            ة، ال ة العالمی انون الكویتی ة الق ة كلی ا، مجل روس كورون ة فی  الحمایة القانونیة في زمن جائح

  . ٥٦٦، ص ٢٠٢٠الثامنة، ملحق خاص، العدد السادس، یونیو 
(2) See https://www.nortonrosefulbright.com/en-

fr/knowledge/publications/bbfeb594/covid-19-and-the-global-approach-
to-further-court-proceedings-hearings#France. 

  .١انظر ھایدي عیسى، مرجع سابق، ص 
وان       )٣( ت عن ارات تح  : بحسب الخبر المنشور باللغة الإنجلیزیة على الموقع الرسمي لوكالة أنباء الإم

ؤتمرات     " ة م تخدام تقنی د باس ن بُع ي ع سات التقاض ى جل ن أول ن ع أبوظبي تعل ضاء ب رة الق دائ
  :، لمزید من التفاصیل انظر"الفیدیو
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 تونس: خامساً

ي   - أ ومي ف ر الحك در الأم راض    ١٣/٣/٢٠٢٠ ص ن الأم ا م روس كورون ار فی  باعتب

ة        ة والعقابی اذ الإجراءات الردعی ب اتخ الي یج رة وبالت ة والخط ساریة أو المعدی ال

س الأع              در المجل ھ، أص اء علی صحي وبن ى  ضد كل من یخالف العلاج، او العزل ال ل

ي   ذكرة ف ضاء م ارس ١٥للق تثنائي   ٢٠٢٠ م صحي الاس ع ال حت أن الوض  أوض

ا                دابیر وأولھ اذ بعض الت ى اتخ دعوا إل الذي تمر بھ البلاد نتیجة مرض الكورونا ی

، ولكن لا "اعتبار الوضع الصحي العام الذي تمر بھ البلاد من قبیل القوة القاھرة"

ة والتجا         ات المدنی ضي      یوجد نص في قانون المرافع اھرة تق وة الق ى أن الق ة عل ری

 )١ (".سقوط الإجراء لحصولھ خارج الآجال

ئن   "محكمة التعقیب التونسیة وقد بینت   -ب حیث من المتعین التأكید ابتداء على أنھ ول

ي           اھرة ف وة الق سة الق ة لمؤس ة والتجاری لم تتعرض احكام مجلة الإجراءات المدنی

ي    الطعون ف ة ب ة المتعلق راءات المدنی ن    الإج ا م م تجعلھ رارات، ول ام والق  الأحك

لاف          ى خ ك عل ة وذل اكم العدلی الأسباب التي یمكن للخصوم الاحتجاج بھا لدى المح

تئناف   ٢١٣بالفصلین -مادة الإجراءات الجزائیة      ٢٦٢و  م ا ج بالنسبة لأجل الاس

ب  ل التعقی سبة لأج اھرة  -بالن وة الق سة الق ة مؤس یلة  - إلا أن طبیع ا وس باعتبارھ

یة ھامة تتمثل حسبما ھو مسلم بھ قانوناً وفقھاً وقضاءان في ظرف استثنائي   قانون

ي        یمكن أن یشمل جمیع الوقائع او الظروف الاستثنائیة الخارجة عن السیطرة والت

= 
ADJD announces first remote litigation hearings using video-conferencing 
technology, 30/3/2020, https://perma.cc/4J9R-A2EL,   ع سى، مرج دي عی ر ھای  انظ

.١٩سابق، ص   
 القاضي الرئیس منصف الكشیو، القوة القاھرة في المرافعات المدنیة والتجاریة في زمن الكورونا، )١(

  ).النت (١٧/٣/٢٠٢٠مقال في
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ة      صورة معقول ا ب ا او تلافیھ ا او تجنبھ راز منھ ان الاحت ن بالإمك م یمك سمح -ل  ت

ة   بالقول بإمكانیة إعمالھا في كافة فروع القان  ون ومن ذلك أحكام الإجراءات المدنی

ورة        داث الث متى ثبتت شروطھا من قبل المتمسك بھا، وقد اضفت المحكمة على اح

اھرة   وة الق بغة الق دد    . ص رار ع ضمن الق د ت ي  ٢٠٧٥٣/٢٠١٤فق ؤرخ ف  م

شور (٢٠١٥/١١/٢ ر من وم  ) غی ن المعل ھ م ال أن ن  أح ت ع داث نجم ك الأح ن تل

ل         الثورة التي شھدتھا البلاد وا     ي العم ة وتنھ ون عنیف د تك أة ق لتي تعد حادثة مفاج

ا        دیم وھو م بجمیع المؤسسات الدستوریة الحكومیة وتقطع مع النظام القانوني الق

ینعكس على الأوضاع الاقتصادیة فتتعطل ولو بصفة مؤقتة المؤسسات الاقتصادیة         

الاقتصادي بموجب انعدام الأمن العام وتعدد الاعتصامات المطلبیة وتوقیف النشاط       

ویعد ذلك من الآثار الطبیعیة للثورة التي لا یمكن لأي طرف ان یتوقعھا أو یتجنبھا  

ضح        ة وات ات التعاقدی اء بالالتزام ا الوف فتكون بمثابة القوة القاھرة التي یتعذر معھ

دات     تفحص المؤی م ت وع ل ة الموض ھ أن محكم ون فی م المطع انید الحك ن أس م

دم     المظروفة بالملف من المعقب ا    ة بع فارات اجنبی ن س لآن من تحذیرات صادرة ع

سكریة         ة ع صحراء منطق لان ال صفة خاصة وإع التوجھ إلى تونس وإلى الجنوب ب

مغلقة ولم تتبین مدى تأثیرھا على إمكانیة مواصلة الطاعنة لنشاطھا السیاحي من         

 ."عدمھ مما أورث قضائھا ضعفاً في التعلیل وخرقاً للقانون وموجباً للنقض

اھرة          ومن   وة الق صطلح الق جھتھا استعملت الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقیب م

لال العطل     ١٥٢فقد ورد بالقرار عدد  . لتبریر تجاوز اجل الطعن    ھ تتعطل خ  وبغیره، وأن

أي       ام ب ھ القی ستحیل مع ا ی ة مم ة للدول صالح الإداری اكم والم ائر المح ل س الرسمیة عم

د    وھو . إجراء او عمل قضائي في ذلك الیوم    انوني، وق انع ق صلان   " م ضى الف  ١٤١اقت

سة و    ھ الخام ي فقرت ة       ١٩٥ف وم عطل ر ی وم الأخی ان الی ھ إذا ك ن أن ة م ھ الثانی ي فقرت  ف

صل            ر الف ن م ا ع  ٣٩٣رسمیة امتد الأجل إلى الیوم الموالي لانتھاء العطلة، كما اعتب  م
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ذلك    . عطلة المجالس القضائیة بمثابة القوة القاھرة   اً ل ت تبع د الغ ذي    وق دائرة ال رار ال  ق

  )١ (".رفض الطعن شكلاً بعلة أنھ تم تقدیم المؤیدات خارج الآجال

  الجزائر: سادساً

اھرة         -ا وة الق ري صراحة الق شرع الجزائ ي      اعتبر الم ق الإجرائ قوط الح ن س اً م  مانع

ادة    ب الم ك بموج م   ٣٢٢وذل انون رق ن الق راءات   ٨/٩ م انون الإج ضمن ق  المت

من أجل  كل الآجال المقررة في ھذا القانون "تي تنص على أن    المدنیة والإداریة ال  

ق أو          قوط الح ا س دم مراعاتھ ى ع ب عل ممارسة حق، أو من أجل حق الطعن، یترت

ن     داث م وع أح اھرة أو وق وة الق ة الق تثناء حال ن، باس ق الطع ة ح قوط ممارس س

  ." شأنھا التأثیر على السیر العادي لمرفق العدالة

ن   ي إجراءات الإقالة وحدد المشرع الجزائر   ة م من السقوط بموجب الفقرة الثانی

ھ             صل فی زاع، ویف ا الن ضائیة المعروض امامھ ھذه المادة بتقدیم طلب لرئیس الجھة الق

بموجب أمر على عریضة غیر قابل للطعن ویكون ذلك بحضور الخصوم أو بعد أن تثبت         

د    ري بتع شرع الجزائ دخل الم م یت ذلك ل ضور، ل یفھم بالح حة تكل انون ص صوص ق یل ن

ن                 د م ع المواعی ة جمی ادة لإقال ذه الم الإجراءات المدنیة والإداریة مكتفیاً بوجود نص ھ

  .السقوط

م          ة، ل ذه الأزم ي ظل ھ ر ف ي الجزائ ل ف ن العم ة ع زة الدول ف أجھ ع توق ذلك م ل

ى          د، واكتف ف المواعی إقرار وق ات ب انون المرافع صوص ق یتدخل المشرع ھناك بتعدیل ن

دل بت    ر الع م    ١٤/٤/٢٠٢٠اریخ وزی ذكرة رق دار الم ة ٢٠/أ.ح.ع.و/ ٠٠٠٧ بإص  موجھ

دى     ة ل افظي الدول اء ومح ضائیة ورؤس الس الق دى المج املین ل واب الع اء والن للرؤس

                                                             
  .١٠ القاضي الرئیس منصف الكثیو، مرجع سابق، ص )١ (
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ة     ٣٢٢المحاكم الإداریة بطلب تفعیل نص المادة       ة والإداری انون الإجراءات المدنی  من ق

ة    والتنسیق مع ممثلي منظمات المحامین لإیجاد طریقة م      دابیر القانونی سید الت لائمة لتج

یر   سن س ى ح اً عل ین، وحرص وق المتقاض ى حق اً عل ادة حفاظ ذه الم ق ھ دانیاً لتطبی می

دة اجراءات       )١ (.المرفق القضائي العام   ذت ع ة اتخ  كما أن مذكرة لوزارة العدل الجزائری

ذك       صت الم ي، اذ ن دني والجزائ ب الم ي الجان ة ف ة او الاداری اكم العادی ص المح رة تخ

اریخ   صادرة بت م ١٦/٣/٢٠٢٠ال ت رق یس   " ١٠٠)٢ (/أ.ح.ع.و/ تح رارات رئ لاً بق عم

رر          ا، ق روس كورون الجمھوریة الرامیة إلى اتخاذ التدابیر الضروریة للوقایة من أثار فی

وزیر العدل توجیھ مذكرة إلى الجھات القضائیة والمؤسسات العقابیة، تتضمن إجراءات      

  .تخاذھاالاحتیاط والوقایة الواجب ا

ضائیة،    ات الق ستوى الجھ ى م دل     وعل ر الع رر وزی د ق سات  -١فق ف جل  توقی

الس     -٢ محكمة الجنایات الابتدائیة والاستئنافیة، اكم والمج ل بالمح سات العم  توقیف جل

ري        ي تج ابقاً الت ضایاھم س ة ق الموقوفین المجدول ة ب ك المتعلق تثناء تل ضائیة باس الق

د،     -٣ھور، بالحضور الحصري للأطراف دون الجم     ن بع ة ع  استعمال إجراءات المحاكم

ن        -٤متى أمكن ذلك،   ة م سات العقابی ن المؤس ین م تخراج المحبوس ات اس  توقیف عملی

صوى المرتبطة        ) وكلاء الجمھوریة(طرف   ضرورة الق الات ال ي ح ق، إلا ف ضاة التحقی ق
                                                             

اس    ولا شك ان وجود مثل ھذا ا    ")١( ي للقضاء الأس لنص في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة یعط
ا،       ة بھ راد المرتبط وق الاف ة حق ة وحمای د الاجرائی ة المواعی شریعي الصریح لحمای انوني والت الق
ع             ة بجمی ات المدنی ا للمنازع اق تطبیقھ داد نط ري امت انون الجزائ لاسیما أن أكثر ما یمیزھا في الق

ضاً       اشكالھا، وایضاً جمیع     ة ای س الدول ة ومجل اكم الاداری ام المح . اجراءات المنازعات الاداریة أم
اكم                ودة المح غط ع ب ض اكم لتجن ل المح ن قب ذ م ع التنفی لكن تبقى اشكالیة وضع ھذه المادة موض

ابق، ص     "للعمل بعد انتھاء ھذه الازمة   ع س ة، مرج د الإجرائی ، أنظر سماح خمان، حمایة المواعی
  . ٤١، ھامش ١١٤

اریخ  .ج.ع.و/ ٠٠٤تم تجدید المذكرة بموجب المذكرة رقم       )٢( ل    ٣١/٣/٢٠٢٠أ بت ددت العم ي م  والت
  .١٥/٤/٢٠٢٠بالمذكرة السابقة إلى غایة 
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لاء            رف وك ن ط وري م ول الف راءات المث ى إج وء إل ة اللج ت، وعقلن الحبس المؤق ب

ت النظر دون             ال جمھوریة، والاقتصار بشأن التقدیمات على الأشخاص الموضوعین تح

ة         غیرھم، والتأجیل المؤقت لتنفیذ الأحكام السالبة للحریة للأشخاص الموجودین في حال

راج،  ي         -٨الإف دة ف ك المنعق تمرار تل ع اس اكم، م ي المح ة ف سات المدنی ف الجل  توقی

امین دون الأطرا    الس مفتوحة للمح ضایا   -٩ف، المج ي الق سات ف اد الجل تمرار انعق  اس

تعجالیة،  صري     -١٠الاس ضور الح ة بالح اكم الإداری سات المح اد جل تمرار انعق  اس

ي        -١١للمحامین دون الأطراف،    صوى الت ضرورة الق تقبالات الجمھور إلا لل ف اس  توقی

ضائیة،  سات       یقدرھا رؤساء الجھات الق ستوى المؤس ى م ة عل ارات العائلی ق الزی  وتعلی

ین  الي المحبوس لام أھ مان إع ع ض ة، م ن  ". العقابی ر م رح الكثی ع یط ذا الوض ام ھ وأم

ى           فھ بالجائحة عل م وص الناس عدة تساؤلات وتخوفات حول تأثیر ھذا الفیروس الذي ت

د     ي مواعی ة ھ د الاجرائی ذه المواعی یما وأن ھ ضاء، س تئناف وانق ون اس د الطع مواعی

 .اسقاط متعلقة بالنظام العام

 ٢٠/٧٠ر من الجریدة الرسمیة المرسوم التنفیذي رقم خیر في العدد الأ   ولقد صد 

روس       والمتضمن ٢٤/٣/٢٠٢٠المؤرخ في   اء فی شار وب ن انت ة م ة للوقای  تدابیر تكمیلی

ا   د (كورون دة  ) ١٩كوفی ة البلی ى ولای صحي عل الحجر ال ر ب ق الأم ھ، ویتعل ة من والوقای

ات            سع ولای ى ت ضي     )٠٩(والعاصمة لیلاً، والتوسع إل رازي، وبمقت إجراء احت  أخرى ك

ا   روس كورون شار فی ن انت ة م دابیر الوقای د ت تم تحدی وم ی ذا المرس د (ھ ) ١٩كوفی

ھ ة    . ومكافحت د الحرك ر، وتقیی ة للحج ع انظم ى وض ة إل دابیر التكمیلی ذه الت ھدت ھ وش

واطنین      ة الم ة تعبئ ذلك كیفی د وك د التباع د قواع ة وتحدی شطة التجاری أطیر الأن وت

م في الجھد الوطني للوقایة من انتشاره، لذا تنص المادة الثانیة من المرسوم      لمساھمتھ

ة      "على أنھ    یقام في الولایات أو البلدیات المصرح بھا من قبل السلطات الصحیة الوطنی

ل شخص      . كبؤر للوباء فیروس كورونا نظاماً للحجر المنزلي  ي ك ویخص الحجر المنزل
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ة و    یم الولای ي اقل د ف وزیر الأول    او الب/متواج ن ال ر م ذا الحج رر ھ ة، ویق ة المعنی ". لدی

زام الأشخاص      "وتتضمن المادة الرابعة منھ على أن     ي إل ي ف ي الكل یتمثل الحجر المنزل

الات          ي الح دا ف ا ع ة م رة المعنی لال الفت امتھم خ اكن إق ازلھم او ام ادرة من دم مغ بع

زام الأشخاص   ویتمثل الحجر المنزلي الجزئ. المنصوص علیھا في ھذا المرسوم  ي في إل

ادرة     ازلھم بعدم مغ رة         من لال الفت امتھم خ اكن إق ن     / او ام ررة م ة المق رات الزمنی او للفت

ھ      ..."طرف السلطات العمومیة   ة   "، ونصت المادة الخامسة منھ ایضاً على أن ع حرك تمن

ذه                 ذلك داخل ھ ة، وك ة المعنی ة او البلدی ن ونحو الولای الأشخاص خلال فترات الحجر م

  )١ (".ق ما عدا في الحالات المحددة بموجب ھذا المرسومالمناط

  المغرب: سابعاً

   التشریعات -١ 

ي   ة ف ة المغربی ت وزارة الداخلی وارئ  ١٩/٤/٢٠٢٠أعلن ة الط رض حال ن ف  ع

شي   ن تف د م وال، للح ر التج بلاد وحظ ي ال صحیة ف ا"ال روس كورون ن " فی م

                                                             
اق        )١( ا او نط ت م ي وق   المقصود من الحجر المنزلي او منع التجوال ھو منع او حظر حركة الناس ف

ب   ٢٩ المؤرخ في ٢٠/٧٠ من المرسوم التنفیذي  ٩م  /مكاني ق  ١٤٤١رج  ٢٠٢٠/ ٢٤/٣المواف
د (المتضمن تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار فیروس كورونا     ر     )١٩كوفی ق الأم ھ تعل ة من ، والغای

دة    "بالحجر الصحي على ولایة البلیدة والعاصمة لیلاً،      دة لم ة البلی  ١٠یطبق حجر كامل على ولای
اً      ، محدد من مكان إلى آخر لظروف اس     ..."ایام قابلة للتجدید   ة وفق ة معین دة زمنی من م تثنائیة، ض

ساعة    ."  من ذات المرسوم   ٢٠للمادة رقم    ن ال ي م ساءً  ٧ویطبق على ولایة الجزائر حجر جزئ  م
ر او     " من صباح الغد   ٧إلى غایة الساعة     د الفج ا بع ى م ، كفرض مثلاً منع التجوال من المغرب إل

تلك المنطقة وتطویقھا بقوات مناسبة وللوزیر الأول الحق في عزل . تحدید الساعة بموجب قانوني
وة               ر الق ة وأث دعوى المدنی ي ال ون ف ال الطع سین، آج امي ی ذلك، ش ي ل وتفتیشھا إذا رأى من داع

ى   ) ١٩كوفید(القاھرة علیھا في التشریع الجزائري، جائحة كورونا     ي الملتق أنموذجاً، بحث نشر ف
ا   الجوانب القانونیة الموضوعیة والإجرائی   "العلمي الدولي    ة كورون د   " ٢٠١٩ة لجائح ذي انعق ال

  .١٥، ص ٢٠٢٠ اكتوبر ٢٩في كلیة القانون جامعة الشارقة، 
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ى  ٢٠/٣/٢٠٢٠ م    ، ٢٠/٤/٢٠٢٠ إل انون رق وم بق در مرس اریخ ٢٫٢٠٫٢٢٩وص  بت

ات        ٢٣/٣/٢٠٢٠ صحیة وإجراءات الإعلان ، یتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ ال

اریخ           دة الرسمیة بت در بالجری دد ٢٤/٣/٢٠٢٠عنھا، ص رر، ص  ٦٨٦٧ ع  ،١٧٨٢ مك

وم    )١( ة ی ة المغربی ادقت الحكوم د ص وارئ    ١٨/٤/٢٠٢٠ ولق ة الط د حال ى تمدی ، عل

ة  الصحیة لمدة أربع اسابیع اخرى بعد ن     )٢ (.٢٠/٥/٢٠٢٠ھایة المرحلة الأولى إلى غای

صلین     ي الف ام ف شكل ع اھرة ب وة الق ي الق شرع المغرب م الم د نظ ن ٢٦٩، ٢٦٨ولق  م

ي،     ود المغرب ات والعق انون الالتزام ا   )٣ (ق روس كورون د  " وأن فی ى   " ١٩كوفی ؤدي إل ی

ة م         ھ العقدی ذ التزامات ا تنفی ستحیل معھ دین ی ل الم ى    اعتباره قوة قاھرة تجع ؤدي إل ا ی م

 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ٣٣٥انفساخ العقد من تلقاء نفسھ تطبیقاً للمادة       

ة    "والتي تنص على أنھ   تحالة طبیعی ستحیلاً اس ینقض الالتزام إذا نشأ ثم أصبح محلھ م

                                                             
انون      )١( وم الق اء عل سلة إحی ي، سل ضاء الافتراض ة الق ا وھیمن ة كورون اري، جائح ي عم د الغن  عب

وتنص المادة الثالثة . ٢٣٨ ھامش ١٥٧ خصوصاً ص ١٧٢:١٥٧، مرجع سابق، ص )المغربیة(
وم ن المرس م م راب  ٢. ٢٠ .٢٩٣ رق اء الت سائر ارج صحیة ب وارئ ال ة الط إعلان حال اص ب  الخ

بالرغم من جمیع الأحكام التشریعیة " على أنھ ١٩ كوفید -الوطني لمواجھة تفشي فیروس كورونا
ع    اذ جمی وارئ باتخ ة الط لان حال رة اع لال فت ة، خ وم الحكوم ل، تق ا العم اري بھ ة الج والتنظیمی

ة، او       التدابیر اللازمة ال  ة واداری ررات تنظیمی ب مراسیم ومق ك بموج تي تقتضیھا ھذه الحالة، وذل
ة                ة الوبائی اقم الحال ة دون تف ل للحیلول وري والعاج دخل الف ل الت ن أج وائح، م یر ول بواسطة مناش
ول     لامتھم، ولا تح مان س خاص وض اة الأش ة حی ة لحمای ائل المتاح ع الوس ة جمی رض، وتعبئ للم

ذك     ذة الم دمات         التدابیر المتخ أمین الخ ة، وت ة الحیوی ق العمومی مان استمراریة المراف ورة دون ض
دمھا ي تق اس      "الت ین اس ا ب ا م ن الكورون ي زم ة ف ق العام تمراریة المراف و لاس، اس د أب ، حمی

، مرجع سابق، )المغربیة(استمراریة المرفق العام والحمایة القضائیة، سلسلة إحیاء علوم القانون 
  . ما یلیھا و١٦ خصوصاً ص ٢٢: ٨ص 

  .٢٣٩، ھامش ١٥٧ انظر عبد الغنى عماري، مرجع سابق، ص)٢(
ابق، ص  )٣( ع س انون، مرج وم الق اء عل سلة احی صوصاً ص ٢٨٧:٢٩٦ سل د . ٢٨٧، خ ر محم انظ

روس        د  “الایوبي، المركز القانوني للمدین في واقعة فی ا كوفی ة    ″١٩كورون شورة بمجل ة من ، مقال
  .الرباط–، مطبعة دار السلام ٢٠٢٠، الطبعة الاولى٢٠٢٠ماي ١، عدد ”الدولة والقانون“
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ل  ة مط ي حال صیر ف ل أن ی ھ، وقب دین او خطئ ل الم ر فع ة بغی سبة )١ (".او قانونی  وبالن

دیم        لوباء كو  ى تق رونا، فإن شروط القوة القاھرة متوفرة طالما أن المتعاقد غیر قادر عل

ث        ب  أنالخدمة او الالتزام المتطلب، إذا كانت ھذه الخدمة تتطلب سفراً او تنقلاً، حی  اغل

وتھم       صحي ببی الحجر ال واطنین ملزمون ب ا إلا   le confinementالم دم مغادرتھ ، وع

 )٢ (.لأسباب استثنائیة مبررة

م      وم رق ن مرس سادسة م ادة ال صت الم اریخ ٢-٢٠-٢٩٢ون  ٢٣/٣/٢٠٢٠ بت

شریعیة    "على أن    یوقف سریان مفعول جمیع الآجال المنصوص علیھا في النصوص الت

ستأنف      ا وی ن عنھ صحیة المعل وارئ ال رة الط لال فت ا خ ل بھ اري العم ة الج والتنظیمی

ام    . ارئ المذكورةاحتسابھا ابتداءاً من الیوم الموالي لیوم رفع حالة الطو     ن احك شئ م تن

ي             ابعین ف ضایا الأشخاص المت تئناف الخاصة بق ن بالاس ال الطع الفقرة الأولى اعلاه آج

  )٣ (."حالة اعتقال، وكذلك مدد الوضع تحت الحراسة النظریة والاعتقال الاحتیاطي

ى              ة عل ة المغربی تور المملك ن دس ة م د المئ شرون بع صل الع ق  "كما نص الف ح

ول    الشخص في حك    صدر داخل أجل معق انون       "م ی وال الق س المن ى نف ار عل ذلك س ، وك

                                                             
وثار التساؤل بالنسبة للعقود التي أبرمت بعد ظھور . ٢٩٢ انظر محمد الایوبي، مرجع سابق، ص    )١(

ة     ھ منظم ھذا الوباء حول التاریخ الواجب اعتماده لظھوره من تاریخ اعلانھ بالعین، ام الذي حددت
  . ٢٩٥دین؟، انظر محمد الأیوبي، مرجع سابق، ص الصحة العالمیة ام اعلان بلد الم

ا      )٢( وم        : سعید اشتاتو وسامي عینیبة، فیروس كورون اء عل سلة إحی اھرة، سل وة ق حیة ام ق ة ص أزم
  .٣١١ خصوصاً ص ٣١٦: ٣٠٦، مرجع سابق، ص )المغربیة(القانون 

ة    )٣( یاق مكافح ي س ة ف أمراض معدی صابین ب صحي للم ر ال ادي، الحج ار العی ار  المخت ا الإط كورون
انوني  ة   –الق ة الجائح ة لمكافح تراتیجیة الوطنی وق     –الإس ة حق ذة بمنظوم دابیر المتخ ة الت  علاق
، ٧٣: ٤٠، مرجع سابق، ص )المغربیة( في سلسلة إحیاء علوم القانون -دراسة مقارنة-الإنسان 

  .٥٧خصوصاً 
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التنظیمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والقانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الأعلى  

  )١ (.للسلطة القضائیة

   القضاء المغربي-٢

ضون   " قضیة القضاء الاستعجاليفي ظل ازمة كورونا أمام    استجد   سفر بالمح ال

الإفراغ   " إلى الخارج  اریخ      . وقضیة طلب تأجیل حكم ب ادر بت تعجالي ص ر اس ي أم  ١١فف

م     ٢٠٢٠مارس   ف رق دد  ٢٣٣/١١٠١/٢٠٢٠ في مل ستعجلات    ٢٧٥ ع ي الم ن قاض  ع

ارج    و الخ ضون نح سفر بالمح ر الإذن لل ذا الاخی ض ھ اط، رف ة بالرب ة الابتدائی بالمحكم

سب ظ           دماً ح ھ وجوداً وع دور مع ي ت ضلى الت ان   حمایة لمصلحتھ الف ال والزم روف الح

ي ظل           ھ ف دق علی سبب الخطر المح والمكان وتحت سند عدم إھدار مصلحة المحضون ب

  .انتشار فیروس كورونا المستجد

ق    "وحیث جاء في حیثیات الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات،     ان یح ئن ك ول

ادة    ة   ١٧٩للحاضنة عملاً بمقتضیات الم ن مدون ة    الأسرة   م یس المحكم ى رئ  اللجوء إل

بصفتھ قاضي للمستعجلات من اجل الإذن لھا بالسفر العرضي بالمحضون خارج التراب     

ضون        صلحة للمح اة الم الوطني عند امتناع نائبھ الشرعي إلا أن مناط كل ذلك ھو مراع

التي اوكل للقضاء مسؤولیة حمایتھا والحرص على ضمانھا وحیث بإسباغ ما ذكر على      

شھد ت     ذي ی الم ال د     الوضع الحالي للع ا كوفی روس كورون شي فی دول    ١٩ف ن ال د م  بالعدی

نجم             د ی ا ق وباعتبار الحق في الحیاة وفي الصحة من الحقوق الأساسیة للطفل وخشیھ م

دد صحتھ              د یھ رب ق ي المغ ة ف ي الظروف الحالی عن الإذن بالسماح للمحضون السفر ف
                                                             

وم     عبد الفتاح حاري، الزمن القضائي في ظل حالة الطوارئ الصحیة ب    )١ ( اء عل سلة إحی المغرب، سل
انون   ة (الق ابق، ص  )المغربی ع س صوصاً ص  ٣٤٥: ٣٣٦، مرج اب   ٣٣٦ خ ذلك كت ر ك ، وانظ

ابق، ص   ١٦/٣/٢٠٢٠المجلس الأعلى للسلطة القضائي في       ع س  ٣٣٧، عبد الفتاح حاري، مرج
  .وما یلیھا
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ة حقوق               ع بكاف ي التمت یل ف ھ الأص ى حق ى صحتھ وعل لباً عل شكل  وحیاتھ وینعكس س ھ ب

ن                 ا م ین لن م یتب ي ل ضون الت ادرة للمح ة والق اة الھادئ ى الحی اً عل عادي وسلیم، وحفاظ

ارج        فره للخ ضي س ي تقت تصفح الظاھر لوثائق الملف قیام حالھ الاستعجال القصوى الت

ضرر                   اق ال ھ الح سفر ب دم ال ن ع نجم ع ي ی ضرورة الت لعلاج مثلاً او غیره من حالات ال

  .راستھالفادح بحیاتھ وصحتھ ود

ترحامیھ           ة اس ة بمھل زل والمطالب راغ من م اف ذ حك ضیة تنفی یس   وفي ق ضى رئ ، ق

اریخ   سات بت ة بالخمی ة الابتدائی ارس  ١٦المحكم ي مل٢٠٢٠ م دد  ف ف ع

ذ  ٣١٨/١١٠٩/٢٠ ة التنفی ستأنف عملی ى أن ت ترحامیھ عل ة اس ھر كمھل ل ش نح أج  بم

ة         مباشرة مع انتھاء الاجل حیث استند في ذلك للوضعیة الاستثنائیة التي تمر بھا المملك

المغربیة والمتمثلة في انتشار وباء كورونا المستجد وما یمكن أن ینتج عنھ من مساس       

واطن  صحیة للم یعة ال واطنین   الوض زام الم ي الت ل ف ة المتمث رار الدول ام ق ة أم ین خاص

ي          صغار ف ا ال بمساكنھم وعدم الاختلاط، فإن إفراغ المنفذ علیھا من مسكنھا ھي وابنائھ

اً      الوقت الراھن من شأنھ الإضرار والمساس بالصحة العامة مما یكون معھ الطلب وجیھ

ضیات    ومبرراً ویتعین الاستجابة إلیھ وذلك بمنحھا اجلاً      لاً بمقت  مناسباً لكلا الطرفین عم

  . من نفس القانون٤٤٠ قانون المسطرة المدنیة وتطبیقاً للفصل ١٤٨الفصل 

ي      ون القاض الي یك ة وبالت روف الطارئ ة الظ ي نظری شرع المغرب نظم الم م ی ول

ا           المغربي مقیداً فقط بنظریة القوة القاھرة بناء على طلب صاحب المصلحة في الدفع بھ

ار       اذا ما    توافرت شروطھا التي تكون محلاً للمراجعة من محكمة النقض المغربیة في إط

ن              صادر ع رار ال ده الق ا یؤك ذا م ضاة الموضوع، وھ ة لق سلطة التقدیری ى ال رقابتھا عل

اریخ    نقض بت ة ال ھ   ١٨/١٠/٢٠١٧محكم اء فی ذي ج وة    " ال ي الق وفر ف ین أن تت یتع

روط  ة ش ائي ثلاث ادث الفج اھرة او الح ستحیلاً  أن ی: الق ون م ع، وأن یك ر متوق ون غی ك

ساقط            رت ت ا اعتب ة لم دفعھ، وأن یجعل تنفیذ الالتزام مستحیلاً استحالة مطلقة، والمحكم
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لال             صوصاً خ اً خ ون متوقع ك یك ة أن ذل اھرة، بعل الأمطار بغزارة لا یمكن اعتباره قوة ق

ى               ادرة عل ة ق بكة عمومی وفیر ش ك بت ادي ذل ن تف ان یمك ھ ك تیعاب  شھر نوفمبر، وإن  اس

  )١ (".وتصریف الأمطار المتھاطلة، تكون قد عللت قرارھا تعلیلاً كافیاً

  المطلب الثاني
  )الصين(او غيرها ) أميركا(بعض تطبيقات دول النظام الأنجلوسكسوني 

  أمیركا -١

أدى الوباء في الولایات المتحدة الأمریكیة إلى انھیار كبیر في سوق الأسھم     لقد  

 حدوث ركود في الولایات المتحدة بعد ذروة الدورة الاقتصادیة   وتأثیرات أخرى أدت إلى   

ر  ي فبرای لاج    . ٢٠٢٠ف صحیة لع ة ال الیف الرعای الي تك اد إجم ك ازدی ى ذل ب عل وترت

ستھلك    ات   )٢ (الوباء، بالإضافة إلى التأثیر الاقتصادي بسبب تغیر سلوك الم سبب عملی  ب

ي م       صاد الأمریك انى الاقت لاق،      الإغلاق الإلزامیة، حتى ع ى الإط ھ عل اض ل ر انخف ن أكب

ة،        ارة الإلكترونی و التج سارع نح ى ت ا أدى إل الي، مم ي الإجم اتج المحل ي الن داً ف وتحدی

 .والرعایة الصحیة الأولیة عبر الإنترنت

ومما لا شك فیھ أن المحاكم تعتبر مكان یجتمع فیھا الكثیر من الناس، مما یؤدي      

ساب،    ار التعرض، والاكت ادة أخط ى زی راض  إل سریریة للأم ضاعفات ال ال، والم والانتق

                                                             
سنوي ل ٣٧٨/٣/٣/٢٠١٦ في الملف التجاري، عدد   ٦٠٨ القرار رقم    )١( نقض،   ، التقریر ال ة ال محكم

، مشار إلیھ في مروان یوسف، ٥٠، ص ٢٠١٧ المغرب، -مركز النشر والتوثیق القضائي، الرباط
ا         روس كورون ل فی ي ظ د  –مآل تنفیذ الالتزامات التعاقدیة ف اھرة ام     -١٩ كوفی وة ق اره ق ین اعتب  ب

انون     وم الق ة (ظرف طارئ، سلسلة إحیاء عل ابق، ص   )المغربی ع س   خصوصاً ٣٣٥: ٣١٤، مرج
  .٣٣٢ص 

(2) Menton, Jessica, "Dow plunges 1,191 points, its biggest one-day point 
drop, as coronavirus fears escalate". USA Today, 2020. 
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سجناء       ال ال ى انتق ات إل صیة والمحاكم تماع الشخ سات الاس ب جل ة، وتتطل المعدی

ة،      ى قاعة المحكم ة إل وظفي المحكم امین وم ین والمح ات  )١ (والمحلف شكل عملی ث ت  حی

اعي           د الاجتم ى التباع اظ عل راً لأن الحف خاص، ونظ ى الأش راً عل ذه خط ل ھ النق

صي          والاحت إن الظھور الشخ یاطات الأخرى أمر صعب غالباً أثناء الانتقال والتنقل، لذا ف

ا               ابة بكورون راد للإص ریض الأف ن تع د م ب   . في قاعات المحكمة یمكن أن یزی ي الجان وف

ي           القضائي،   ا ف اء كورون شي وب تخدام حجة تف أصدر قاض أمریكي حكماً بعدم جواز اس

 كما . الذین وصلوا إلى البلاد دون ذویھم)٢ (مھاجرینالولایات المتحدة لترحیل الأطفال ال

ا       ا، ومعظمھ سبب كورون ة ب اكم الأمریكی ام المح ت أم ي رفع ضایا الت ن الق ر م أن الكثی

ة،      ات المالی اد دور       )٣ (اقتصرت على المطالب سیاسي بانتق ابع ال ذ الط بعض الأخر اخ  وال

  )٤ (.الحكومة في التصرف خلال الجائحة

                                                             
(1) Davies, Paul J., "Markets Enter New Phase—Where Cash Is All That 

Matters", The Wall Street Journal, 2020. 
(2) Trump Administration Uses Pandemic as Excuse to Expel Migrants. 

See https://www.hrw.org/news/2020/05/20/trump-administration-uses-
pandemic-excuse-expel-migrants  

ا    اصدرت محكمة    )٣( أمریكیة حكماً برفض الحضانة للام لأنھا تعمل في مستشفى یعالج مرضى كورون
  .لمصلحة الطفل وانتقالھا للاب

(4) R. Yacoub, Amin and El-Zomor, Mohamed, Would COVID-19 Be the 
Turning Point in History for the Globalization Era? The Short-Term 
and Long-Term Impact of COVID-19 on Globalization, 2020. Negi, 
Chitranjali, Human Rights Violations of Migrants Workers in India 
During COVID-19 Pandemic, 2020.   
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 ٣٠١

  الصین-٢

ن وجھ دم  وم اء وع ذا الوب شار ھ ن انت سؤولة ع صین م ر ال ا تعتب ر أمریك ة نظ
ا     رض داخلھ ذا الم شار ھ ن انت ات ع اء المعلوم ب وإخف ت المناس ي الوق ھ ف شف عن الك

ر    )١ (لمنظمة الصحة العالمیة ولجمیع الدول،  ث تعتب ك حی  كما تشیر الصین إلى عكس ذل
ب    )٢ (.أن أمریكا بزرع ھذا المرض في الصین وتسأل عن انتشاره  اءات ترت ذه الادع  وھ

صین   . مسؤولیة دولیة على عاتق كل منھما إذا تم إثباتھا على أي منھما      درت ال وقد أص
تیراد        ي الاس املین ف سؤولیة المتع ي م ك لنف اھرة وذل وة الق ھادة الق سمى ش ھادة ت ش

ا  ن الكورون ي زم صدیر ف القوة    . والت صینیة ب شركات ال ن ال د م دد متزای ذرع ع ذا ت ول
ن          القاھرة سھا م اء نف  لإعفاء نفسھا من التزاماتھا التعاقدیة تجاه المتعاقدین معھا وإعف

 )٣ (.دفع التعویضات

ي             صریة ف اكم الم ام المح ضیة أم ولقد رفع أحد المحامین المصریین دعوى تعوی
رة  ٥/٤/٢٠٢٠ الغ كبی ا بمب صین یطالبھ د ال ي( ض ون دولار أمریك شرة تریلی ى ) ع عل

الم   ) لیكون سلاحاً لحرب بیولوجیة(نتشار ھذا المرض اعتبار انھا مسؤولة عن ا    ي الع ف
وفي مصر على وجھ الخصوص وتسبب في أضرار وإغلاق للحدود المصریة والرحلات      

تج        . الجویة ة ون صحیة الدولی بالإضافة إلى محاولات حجب الأخبار ومماطلة السلطات ال
 .عن ذلك اضراراً جسیمة مادیة وأدبیة ونفسیة

                                                             
(1) Elizabeth, Junie, Covid and Well Being – Productive Use of Lock down 

Time, 2020.  
(2) Goma, Tarun and Pandey, A Ram and Shankar, Bhawani, 

Representation and Usage of Media During COVID-19, 2020.   
ا     :  لورا كانیت، الفیروس التاجي    )٣ ( ي علاقاتھ كیفیة الاستجابة للقوة القاھرة التي تجنح بھا الصین ف

" القوة القاھرة"واكدت ھیئة تنمیة التجارة الدولیة الصینیة أنھا ستمنح شھادات ). النت(التجاریة 
روس     دوى فی أثیرات ع ع ت أقلم م ل الت ن اج افح م ي تك ة الت شركات الدولی ا"لل ة "كورون ، خاص

ود            لات وعق ائل المواص ل وس أخیر أو تعط الشركات التي تستطیع تقدیم مستندات موثقة لإثبات الت
 .التصدیر وإعلانات الجمارك وغیرھا
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 ٣٠٢

  الخاتمة
  النتائج:  اولاً

رف      - ١ ائي أي ظ ادث فج اھرة أو ح وة ق ماویة أو ق ة س ا آف ة الكورون د جائح د تع  ق

ین               سببیة ب ذي یقطع رابطة ال ي ال سبب الأجنب طارئ، وھي صورة أو من صور ال

ذا           سؤولیة، وھ ن الم ى م الي تعف ة، وبالت الخطأ والضرر بالنسبة للمسؤولیة المدنی

ر،     الوصف یمكن القیاس علیھ في المجال الإج       ة الأخی اة طبیع ب مراع رائي لكن یج

ا               ا م دني، منھ انون الم ي الق ي ف سبب الأجنب رة ال حیث أن بھ أوصافاً تحل محل فك

ي               تعجال أو ضرورة ف ة اس ات أو حال ال الإثب ي مج اً ف ذراً أو مانع اره ع یمكن اعتب

د           ف المواعی ى وق اء إل ذا الوب ات ھ ؤدي تبع ن أن ت ا یمك راءات، كم ال الإج مج

 . وكذلك وقف الإجراءات او بطلانھاالإجرائیة،

 المستجد ١٩-إن الحمایة التي قررھا المشرع التونسي خلال فترة انتشار الكورونا         - ٢

م      ة رق اءت اللائح ث ج ة حی شریعات العربی ضل الت ن أف ون م د تك  ٣٠٦/٢٠٢٠ق

ساریة    وانین ال ع الق ي جمی د ف ع المواعی شمل جمی ة ت ة (عام تثناء اللائح باس

 ). الجزائیةالتفویضیة للقضایا 

دة    –تعتبر دولة الإمارات العربیة من اوائل الدول العربیة          - ٣ ون الوحی اد ان تك ل تك  -ب

ام                   ي نظ ا تبن ن خلالھ م م شریعات ت دة ت درت ع ا أص استشرافاً للمستقبل، حیث انھ

ا             سنوات، مم ا ب ل ظھور مرض الكورون د قب ن بُع الكترونیة التقاضي والتقاضي ع

 .ة عنھ في المجال الإجرائي في الدولةقلل من الآثار السلبیة الناتج

ة       - ٤ اختلاف النظام اللاتیني داخل دولھ عن النظام الأنجلوسكسوني وغیره في مواجھ

 .وباء الكورونا وتبعاتھ
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  التوصیات: ثانیاً

ھ             - ١ د طبیعت ھ وتحدی ھ بتعریف ا وتبعات اء الكورون ینبغي تحدید الماھیة القانونیة لوب

 .في نص قانوني

دم الخ   - ٢ ي ع ا ینبغ ات        كم وق والواجب ى الحق ھ عل ا وتبعات ر الكورون ین أث ط ب ل

ة     رة طبیع ة، لأن للأخی ات الإجرائی وق والواجب ى الحق ا عل وعیة، وأثرھ الموض

  .خاصة لا تتماثل مع الأولى فیھ

ة           - ٣ راءات المدنی انون الاج ة لق ام العام ي الأحك شرع ف نص الم رح أن ی او (نقت

ر     ) المرافعات د      باعتباره الشریعة العامة على أث ى المواعی ا عل ا وتبعاتھ  الكورون

اطر    ة او المخ ن الأوبئ ي زم ا ف ة برمتھ ة الإجرائی ى العملی ذلك عل ة وك الإجرائی

 .الطبیعیة

دول             - ٤ ي ال ضاء ف ن الق ة ع ائل البدیل ي والوس ة التقاض ام إلكترونی ل نظ ب تفعی یج

ي      التي لم تأخذ بھ حتى الآن، مما یحقق عدالة أسرع في الظروف الاستثنائیة وف

ا  ة          ح ق العدال ى تحقی ضاً إل ؤدي ای ذا ی ة، وھ روب والاوبئ اطر والح لات المخ

  .الناجزة
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  المصادر والمراجع بالعربية
ضاؤھا      .١ صومة وانق قوط الخ م، س ر حك صومة بغی ضاء الخ ا، انق و الوف د أب أحم

ة، ط          اء القانونی ا، الإسكندریة دار الوف ن وتركھ م تك ، ١بالتقادم واعتبارھا كأن ل

٢٠١٥. 

ي،  .٢ د ملیج ة      احم صیغ القانونی ھ وال أراء الفق ات ب انون المرافع ى ق ق عل  التعلی

 .٢٠٠٩، مصر، دون دار نشر، ١واحكام القضاء، ج 

ة،          .٣ وانین الإجرائی ي الق اھرة ف وة الق صوفي، دور الق ى ال د یحی د سمیر محم احم

سیاسیة،            وم ال انون والعل ة الق اص، مكتب انون الخ دراسة مقارنة دكتوراة في الق

 .٢٠١٠لعراق، جامعة كركوك، ا

ات         .٤ ى الالتزام ا عل روس كورون أثیر فی وركي، ت صطفى الف وان، الم ھ رض امین

وان            اعي بعن انون  "التعاقدیة، بحث منشور في مؤلف جم ة والق سلة  "الدول ، سل

 .٢٠٢٠إحیاء علوم القانون، الرباط ، 

ي             .٥ ة الت د القانونی حسن الفاكھاني، عبد المنعم حسین، الموسوعة الذھبیة للقواع

 .١٩٨٢، القاھرة، ١٠ا محكمة النقض في خمسین عاماً، ج قررتھ

اس    .٦ ین اس ا ب ا م ن الكورون ي زم ة ف ق العام تمراریة المراف و لاس، اس د أب حمی

انون    وم الق اء عل سلة إحی ضائیة، سل ة الق ام والحمای ق الع تمراریة المرف اس

 .٢٠٢٠، )المغربیة(

ي  " ١٩-أثر كوفید "رضوى مجدي،    .٧ د التقاض ي   على إجراءات ومواعی دني ف  الم

ي  صر ف ایو ٧م اص . ٢٠٢٠ م ة خ  author alaa// alborsaa/ البورص

news.com//https: 
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 ٣٠٥

ة،          .٨ دد القانونی ى الم سامي عبد االله الدریعي، الأثر القانوني لفیروس الكورونا عل

ات    ة الأزم شریعیة لمواجھ دیلات الت ل التع ي ظ ة ف د الإجرائی ة المواعی حمای

انون الك ة الق ة كلی صحیة، مجل اص،  ال ق خ ة، ملح سنة الثامن ة، ال ة العالمی ویتی

 .٢٠٢٠، یونیو ٦العدد 

ا    .٩ روس كورون ھ، فی امي عینبی تاتو وس عید اش اھرة،   : س وة ق حیة ام ق ة ص أزم

 .٢٠٢٠، )المغربیة(سلسلة إحیاء علوم القانون 

لیمان .١٠ اھرة،   س ة الق الة جامع ة، رس سؤولیة المدنی ع الم ة دف ي نظری رقس، ف م

١٩٣٦. 

ة           سماح خمان، حمای    .١١ شریعیة لموجھ دیلات الت ي ظل التع ة ف د الاجرائی ة المواعی

د ة كوفی صحیة لجائح ة ال انونین  : ١٩-الازم ین الق ة ب ة مقارن ة تحلیلی دراس

ق        ة، ملح سنة الثامن ة، ال الفرنسي والكویتي، مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمی

 . ٣٧ و٣٦ وھامشي ١١٤ ص ٢٠٢٠یونیو -ه١٤٤١ شوال ٦خاص، العدد 

سي (احمد محمود التقاضي الالكتروني  سید   .١٢ ي   ) القضاء الفرن ة التقاض والكترونی

ة،    )استخدام وسائل الاتصال الذكي في التقاضي    ( وم القانونی شارقة للعل ، مجلة ال

 .٢٠٢٠تحت النشر، 

ة         .١٣ وق جامع ة الحق سید احمد محمود، نحو الكترونیة القضاء الإماراتي، مجلة كلی

ید ا ٢٠١٧عین الشمس، دیسمبر    ن       ، س صال ع ة الات تخدام تقنی ود اس د محم حم

ة      انون        : بعد في الإجراءات المدنیة الإماراتی اً للمرسوم بق د وفق ن بع ي ع التقاض

م   ٢٠١٧ لسنة  ١٠الاتحادي رقم    اراتي رق  المعدل لقانون الإجراءات المدنیة الإم

سنة ١١ ة   ١٩٩٢ ل وق، جامع ة الحق صادیة، كلی ة والاقت وم القانونی ة العل ، مجل

 .٢٠١٩ عین شمس،



 

 

 

 

– 

 ٣٠٦

ي             .١٤ ا ف اھرة علیھ وة الق ر الق ة وأث شامي یسین، آجال الطعون في الدعوى، المدنی

ى      ) ١٩كوفید( جائحة كورونا    -التشریع الجزائري  ي الملتق شر ف أنموذجا، بحث ن

دولي   ي ال ا     "العلم ة كورون ة لجائح وعیة والإجرائی ة الموض ب القانونی الجوان

 .٢٠٢٠ اكتوبر ٢٩ارقة، الذي انعقد في كلیة القانون جامعة الش" ٢٠١٩

اء               .١٥ سلة إحی ي، سل ضاء الافتراض ة الق ا وھیمن اري، جائحة كورون عبد الغني عم

 .٢٠٢٠، )المغربیة(علوم القانون 

المغرب،       .١٦ صحیة ب ة الطوارئ ال ل حال ي ك ضائي ف زمن الق اري، ال اح ح د الفت عب

 .٢٠٢٠، )المغربیة(سلسلة إحیاء علوم القانون 

ي ع     .١٧ ود، التقاض د محم د المجی ة    عب ستقبل، مجل اكم الم ى مح ق إل د والطرائ ن بع

القضاء والقانون، دائرة القضاء بأبوظبي، السنة السادسة، عدد خاص بفیروس  

 . ٢٠٢٠كورونا، یولیو 

 . ٢٠١٩عزمي عبد الفتاح، قانون المرافعات الكویتي  .١٨

ة،           .١٩ ات المدنی انون المرافع ي ق ة ف د الإجرائی ر، عوارض المواعی ي عم ارس عل ف

 ).٢٠٠٦آذار (، ٢٧، عدد ٨ین، مجلد مجلة الرافد

ي             .٢٠ ع الالكترون ة للتوقی اطي، الحجة القانونی د الع د عب فاطمة صلاح وریاض محم

 .٢٠٢٠، في ظل أزمة كورونا، اتصالات وتكنولوجیا النت

ة،        .٢١ ات المدنی ي المرافع اھرة ف وة الق شو، الق صف الك سي من ي الرئی القاض

 . ١٧\٣\٢٠٢٠" ١٩كوفید "والتجاریة في زمن الكورونا 

   . ٢لسان العرب، ابن منظور، ج  .٢٢
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ت،   .٢٣ ورا كانی ة–ل اجي-ماھی روس الت ي  :  الفی اھرة الت وة الق تجابة للق ة الاس كیفی

 .٢٠٢٠تجنح بھا الصین في علاقاتھا التجاریة، 

د  “محمد الایوبي، المركز القانوني للمدین في واقعة فیروس     .٢٤ ا كوفی ، ″١٩كورون

ة  شورة بمجل ة من انو“مقال ة والق دد ”نالدول اي ١، ع ة ٢٠٢٠م ، الطبع

 .الرباط–، مطبعة دار السلام ٢٠٢٠الاولى

ضة       .٢٥ ات، دار النھ انون المرافع ي ق اھرة ف وة الق رحمن، الق د ال عید عب د س محم

 .٢٠١١، طبعھ أولى، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط ٢٠٠١العربیة، 

رة،     .٢٦ صر المعاص ة م اھرة، مجل وة الق وم الق ز، مفھ و الع تا أب د ش ة محم الجمعی

دد      شریع، الع صاء والت سیاسة والاح صاد وال صریة للاقت اھرة ٣٩٣الم ، الق

١٩٨٤. 

یاق مكافحة                  .٢٧ ي س ة ف أمراض معدی صابین ب صحي للم المختار العیادي، الحجر ال

انوني   ار الق ا الإط ة –كورون ة الجائح ة لمكافح تراتیجیة الوطنی ة –الإس  علاق

سان  وق الإن ة حق ذة بمنظوم دابیر المتخ ة-الت ةدراس اء - مقارن سلة إحی ي سل  ف

 .٢٠٢٠، )المغربیة(علوم القانون 

- كوفید–مروان یوسف، مثال تنفیذ الالتزامات التعاقدیة في ظل فیروس كورونا     .٢٨

انون          ١٩ وم الق اء عل سلة احی ارئ، سل رف ط اھرة ام ظ وة ق اره ق ین اعتب  ب

 .٢٠٢٠المغربیة، 

راءات التح   .٢٩ ي اج د ف ن بع صال ع ة الات ي، تقنی ل ترك ى كام ائي من ق الجن قی

  .٢٠١٩والتقاضي عن بعد، دار النھضة العربیة 

 . ٢٠١٨نادیة جمال أبو طالب، المحاكم الالكترونیة، دراسات للنشر، عمان  .٣٠
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ة         .٣١ نبیل اسماعیل عمر، سقوط المدد في اتخاذ الإجراء في قانون المرافعات المدنی

 . ٢٠١١الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، ) التجاریة(

ة            ھایدي عیسى  .٣٢ ي، دراسة تحلیلی ستقبل التقاض الم، م ، المحاكم عن بعُد حول الع

ي        تأصیلیة مقارنة معززة بالاقتراحات الفقھیة الدولیة المعاصرة، بحث منشور ف

دولي    ي ال ى العلم ة   "الملتق ة لجائح وعیة الإجرائی ة الموض ب القانونی الجوان

انون    " ٢٠١٩كورونا   ة الق ي كلی د ف شارقة ف   -الذي انعق ة ال وبر  ٢٩ي  جامع  اكت

٢٠٢٠. 

شار      .٣٣ اء انت ات أثن ى المعلوم صول عل ي الح ق ف ارك، الح ت مب دلي بن دة جن وری

ا  ة   : جائحة كورون وم القانونی ة العل ع، مجل دیات الواق انون وتح ریس الق ین تك ب

 .٢٠٢٠لجامعة الشارقة، عدد 

ة    .٣٤ بعاوي، جائح م س ر باس ا (یاس ایروس كورون وانین   ) ف ام الق ي أحك ا ف وأثرھ

نة         الإجرائیة، د  ة، س ة العالمی انون الكویتی ة الق ق  ٨راسة مقارنة مجلة كلی ، ملح

 .٢٠٢٠ یونیو ٦خاص، عدد 

وارئ        .٣٥ ة الط ل حال ي ظ اب ف ریم والعق ة التج وني، سیاس لموني زرھ ف س یوس

اء               سلة احی سي، سل ره الفرن ي ونظی الصحیة، دراسة مقارنة بین القانون المغرب

انون   وم الق ة(عل انون ف )المغربی ة والق ا  ، الدول ة كورون ن جائح ف -ي زم مؤل

 .٢٠٢٠، مایو ١، عدد خاص، ط -جماعي

ا،           .٣٦ یوسف عبیدات، بعض صور الحمایة القانونیة في زمن جائحة فیروس كورون

دد     اص، الع ق خ ة، ملح سنة الثامن ة، ال ة العالمی انون الكویتی ة الق ة كلی مجل

 .٢٠٢٠السادس، یونیو 
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